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هذه الدراسة فى « إعراب الأفعال ؛ ليست في جوهرها سوى 
محاولة لتطبيق قواعد : منهج التحليل » . وهو المنهج الذى حددنا أسسه 
ومقوماته , وجلونا خصائصه ومراحله . في بحثنا عن: «الحذف 
والتقدبر في النحو العربي؟ منذ أكثر من ثلث قرن من الزمان . 

وفى هذه المحاولة التطبسيقية نتناول بصورة مبائسرة القواعد 
التفصيلية في هذا الموضوع المحدد من الموضوعات النحوية » دون أن 
نلجأ إلى تحليل الأصول النظرية التي تصدر عنها هذه القواعد , مع 
إدراكنا الذي يرقى إلى مرتبة البقين بأن دراسة القواعد فرع عن دراسة 
الاصول . ووعينا الذي بكاد يصبح بديهة بأن البحث في الأصول 
بيجب أن يسبق أي بحث في الفروع . إذ إن الاتفاق على الاصول هو 
وحده الذي يحسم كل خلاف في الفروع . فضلاً عن أن الاختلاف 
ني الفروع قد يرتد إلى شىء من الاختلاف في الأصول. ولكننا برغم 
هذا الإدراك والوعي ندم على هذه الخطوة في دراسة القواعد 
التفصيلية لإعراب الأفمال فى العرببة رعاية لأمرين لا سبيل إلى 
تجاوزهما : 


إعراب الأفعال وجعييم 


أرن هدي لامر آنه دسق أنتناولنا العلا فى اكشرمين 
كتاب الأصول الكلية للفكر النحوي . .كما سبق أن حددنا بالتفصيل 
الدلالات الفلسفية والاجتماعية للمناهج اللفوية . والمواقف 
الحضارية التي تصدر عنها . والظروف الموضوعية التي حدت بنا إلى 
وضع ما أسميئاه ؛ منهج التحليل ؛ استكمالاً لما في هذه الاصول 
والمناهج من قصورء بحيث صار هذا المنهج - دون تعصب - قادرا على 
تمبيسز ما في التراث من أصيل ينبغي الحفاظ عليه. وما فيه من زائف 
يجب التخلص منه , وتحديد ما في المناهج اللغوية المعاصرة من قواعد 
تتلاءم مع الخصائص الموضوعية للعربية؛ وما فيها من أصول قد نتناقض 
معها . وحسبنا أن نشير إلى أخر ما أصدرناه في هذا المجال . وهو كتاب 
«تقويم الفكر النحوي' الذي نشرت دار الثقافة بببروت طبعته الأولى 
منذ خمسة وثلاثين عاما . 

وثاني الأسرين اللذين يجب رعايتهما أن تقديم النماذج 
التطبيقية إحدى الوسائل العملية لإئبات مدى ما ينتسم به منهج ما 
من صلاحية أو قصورء ونحسب أنه قد أن الأوان لكى نخطو هذه 
الخطوة . فنجعل دراسة القواعد الخاصة بإعراب الافعال في العربية 
مجالاً للتشبت من مجموعة من الحقائق المنهجية على رأسهسا 
حقيقتان: الأولى ضرورة الفصل نسي مسدوبات الأداء اللغفوي بين 
نصوص اللغة الفصحى ونصوص اللهجات القبلية . وعدم الخلط 
بين هذه النصوص المتعددة المستويات في التقعيد للعربية الفصحى . 
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والثانية الالسزام بتحليل ما هو موجود بالفعل في نصوص اللغة من 
ظواهر . وليس افسراض ماليس له فيها وجود. نحت إلحاح 
التصورات الفلسفية أو الأفكار المنطقية الشكلية أو المؤثرات 
الكلامية. 


ومن هنا كانت هذه الدراسة عن : إعراب الأفعال » تعبيرا عن 

نظرة شاملة للأصول المنهجية , ونتاجا لرؤية متكاملة في التقئين 
1 : 

النحوي , في الوقت نفسه الذي تعد فبه عملا في صميم القواعد 
التفصيلية , وتناولاً مباشرا لنموذج بما في مجال التقعيد في التراث , 
وما ورد نسبه في ترائنا النحوي ليس شيئًا قليلاً» بل إنه يتيز بتنوع 
المذاهب إلى مدى جد فسيح . وتعدد الانجاهات بصورة بالغة الثراء . 
ووفرة الآراء إلى حد تصبح معه محاولة استقصائها عملا باهظ 
الأعباء . بيد أنه تبقى مع ذلك حقيقة تحكم هذه المذاهب والاتجاهات 
والآراء جميعا , وهى أن تلك المذاهب مع تنوعها لا تصدر عن 
الحقائق الملوضوعية وحدها بل تدع للتناول الذاتي فيها نصيبًا » وأن 
تلك الانجاهات مع تعددها لا تنهض على ركائز من نظرة مطلقة 
تتسم بالشمول بل تنصف بجرئية النظر مع تعميم ما يصدر عنها من 
أحكام , وأن تلك الآراء على وفرتها لا تعبر عن رؤية منهجية نتسع 
لجميع الحقائق . ومن هنا فإننا حين اتفقنا مع بعض المذاهب أو التقينا 
مع بعض الانجاهات أو ارتضينا بعض الآراء لم يكن موقفنا صادرا 
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عن ممسحاولة ترجيح مذهب أو تفضيل اتجاه أو الأخذ برأي . وإنما 
ارتكزت مواقفنا على مقومات منهجحية واستندت إلى أسس 
موضوعية. بحبث يصح لنا في النهاية أن نقول : إن مادة هذه 
الدراسة وإن لم تكن جديدة فإن معالجتها هى الحديدة . بما في هذه 
المعالجة من التزام موضوعى بقواعد المنهج التحليلي . وما أسلم إليه 
هذا الالتزام من ننائج ذات خطر في البحث النحوي . 

وتقع هذه الدراسة - كما سيرى القارئ في خمسة 
فصول: 

- خصصنا الفصل الأول منها لتحديد أنواع الأفعال فى العربية. 
وقد حددنا في بدابة هذا الفصل الأساس الذي استند إليه النحاة في 
تقسيمهم الأفعال وهو الربط بين الصيغ الفعلية وأقسام الزمان. 
وناقشنا هذا الأساس . وانتهينا من هذه المناقشة إلى أن من المحم 
رفض هذا الأساس للتقسيم لاعتماده على فكرة عقلية فلسفية ؛ ومن 
م لابد من البحث عن أساس لغوي غير منطقي , وقد ارتضينا في 
هذا الشأن الأخذ بفكرة العلامات دون التعريفات. التى لو أحسن 
استخدامها لأمكن حل عدد من مشكلات التصنيف في كثير من 
الكلمات وتفسير ما في الصيغ الفعلية من تعدد في الدلالات . 

- ودرسنا في الفسصل الثاني التصنيف النحوي للأفعال وفقًا 
لظاهرة التصرف الإعرابي . وقد عنينا فيه بشكل خاص بتحليل بعض 
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القضايا النحوية المتصلة بهذا التصنئيف . ومن بينها قضية حركة بناء 
الفعل الماضى . وقضية اعتبار فعل الأمر مبنيا أو معرب ؛ تبعنا 
للاختلاف في كونه صيغة فعلية مستقلة أو صورة من صور المضارع . 
ثم قضية إعراب الفعل المضارع وبنائه وما ينصل بذلك من دراسة 
التفرقة التي اصطنعها النحويون بون نوني التوكيد المباشرة وضير 
المباشرة عند اتصال كل منهما به . 

- وني الفصل الثالث تناولنا الحالات الإعرابية الثلاث للفعل 
المضارع ؛ والعلامات الدالة على هذه الحالات . وقد ختمنا هذا 
الفصل بتحديد موقفنا من فضسيتين , تتصل الأولى منهما بالعلامات. 
وهى دعوى تقدير الحركة الإعرابية في بعض أنواع الأفعال رفمًا 
ونصبًا . وتصدر الثانية عن الحالات » وهى اخختلاف المحل الإعرابي 
للمضارع المبني . وقد أثبت التحليل الموضوعى أن تقدير الحركة 
الإعرابية مجرد دعوى ليس في الواقع اللغوي ما يؤيدهاء في حين 
دل هذا التحليل على أن اختلاف الحالات الإعرابية للمضارع المبني 
حقيقة لغوية لا سبيل إلى تجاهلها . 

- أما الفصل الرابع فقد تحدثنا نيه عن نصب الفعل المضارع 
وبدأناه باستعراض الخلاف بين النحاة في نحديد عوامل النصب فيه. 
ثم ناقشنا هذه الأسباب وفقًا لما يفرضه منهج التحليل اللغوي من 
النزام بالنصوص ووقوف عند ظواهرها وعدم تجاوزها أو إهمالها . 
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وقد أسلمت هذه المناقشة إلى الأخذ بوجهة النظر القائلة بأن نواصب 
الفعل المضارع عشرة وليس أربعة فحسب . وبذلك رفضنا القول 
بإضمار ( أن ) جوازا أو وجوبا على نحو ما قرر جمهور النحاة » ثم 
تناولنا كل أداة من الأدوات العشر التي تنصب المضارع بعدها 
بالتحليل من حيث محديد معانيها ؛ ومواقعهاء وشروط عملها . 

واهتم الفصل الأخير بدراسة جوازم الفعل المضارع » سواء في 
ذلك جوازم الفعل الواحد . أو جوازم الفعلين . 
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بقيت فى ختام هذه المقدمة ملحوظات ثلاث نحسب أن من 
المجدي ذكرها بين يدي هذه الدراسة : 

المللحوظة الأولى : أننا قد اعتمدنا اعتمادا كبيرا على استخدام 
أسلوب ( الجداول ) في دراسة بعض القضايا التي تناولتها هذه 
الدراسة ؛ وبصفة خاصة فى مجال تحديد أنماط المسلك اللغفوي 
كسا كير الا زم وقد تعيدك دز الا اننا عي عدرل 
بصور الاول ححركة البناء في الفعل الماضي ٠‏ وبؤكد الثاني بواسطة 
المقابلة والمقارنة بين أواخر الأفعال المبنية بناء فعل الأمر لا إعرابه. 
ويكشف الثالث عدم وجود فارق في حالة المضارع عند اتصاله بنون 
التوكسيد المباشرة ونون التوكيد غير المباشرة إذ يلزم اخر الفعل حالة 
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واحدة مع كل منهما . وأما الجدول الخامس فقد قصد به محديد 
علامات إعراب المضارع فى حالاته الثلاث . 


والملحوظة الثانية : أننا التزمنا في دراسة كل موضوع من 
موضوعات هذه الدراسة بذكر الشواهد النحوية التقليدية فيه . كما 
حرصنا على أن ننهي كل موضوع بالإشارة إلى أبيات ابن مالك التي 
تناولته ء وكان هدفنا من وراء ذلك مزدوجا : وهو تيسير المقابلة بين 
هذه الدراسة وغيسرها من الكتب النحوية من ناحية , ثم الرغبة في 
تأكيد الانصال العضوى بينها وبين التراث النحوي من ناحية أخرى . 
ووراء هذا الهدف المزدوج بقين بأن القصد من هذه الدراسة ليس 
رفض القديم ؛ ومن ثم لا ينبغي الانسلاخ مئه , وإنما تأكيد الحوانب 
الإيجابية فيه » ولا يكون ذلك بغير الالتحام به ؛ لاستخلاص ما يجب 
استخلاصه منه » وكأننا بذلك نعيد تشكيله من داخله . 

والملحوظة الثالثة ؛ أننا لم نشأ أن نشقل هوامش هذه الدراسة 
بالإشارة إلى صفحات المراجع والمصادر التى عدنا إليها أثناء البحث. 
إذلو فعلنا ذلك لاضطررنا إلى تخصيص جزء كبير من الصفحات 
تلذكر مراجع الدراسة ومصادرها ؛ في حين يمكن الاكتفاء بإشارة 
مجملة إليها . فإن من بينها كشيرا من الكتب النحوية القديمة . على 
رأسها كتاب سيبويه وشرح السيرافي له ؛ ومن بينها مؤلفات : الأبدي 
وابن أبان . والأسفراييني . والأمير ؛ وابن الأنباري . وابن برهان . 
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والشمانين » وأبي حيان . والشبخ خالد ؛ وا خضري . والدساميني . 
والرضي ؛ والزجاح . والزجاجي. والزمخشري . وابن السراج . 
والسيوطي وابن العريف, والفارسي , وابن أم قاسم , وابن مالك . 
راشا ورره موا مي وري الل نا | لي د 
الدراسات المعاصرة في النحو واللغة . سواء ما يتصل منها بالأصول 
النحوية , أو ما يقنصر على عسرض القواعد الحرئية ؛ ولا نحسب 
القارئ المتخصص - الذي كتبت هذه الدراسة له - في ححاجة إلى 
الإشارة إليها. 


١ ونعل‎ 


فإني أرجو مخلصا أن تسهم هذه الدراسة في إرساء قواعد 
منهج التحليل اللغوي . حتنى تكون خطوة على الطريق . نحو الغاية 
التي يسعى إليها حئيئًا جيلنا ؛ مسئلهما القيم المثلى في تراثناء معبرا 
عن أصالة ا موضوعية فيه . مجسد) حيوية المعاصرة له . 


والله من وراء القصد , 


علي أبوالمكارم 
© © © 
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إعراب الأفعسال 


أنواع الأفعال به لاخ اخيتيطنة الفصل الأول 


الفصل الأول 
أنواعالأفهال 


من الحقائق التي توشك أن نكون مسلمة في التراث النحوي أن 
«الأفعال مساوفة للزمان»؛ ونقتضي هذه المساوقة أمرين : أولهما أن 
يكون الزمان مقوما من مقومات الأفعال؛ بحيث يوجد عند وجودهاء 
وتنعدم عند عدمه . وثانيهما أن يكون كل من الزمان والأفعال متمائلاً 
في أنواعه. وعلاقات هذه الأنواع بعسضها ببعض. وعلاقات أنواع 
الأفعال بأنواع الزمان؛ وأنواع الزمان بأنواع الأفعال أيضا . 

ومرد هذا «التلازم» و «التمائل» بين الأضعال والزمان عند النحاة 
العرب منهجهم في تحليل الأفعال . هذا المنهج الذي لا يستند إلى 
دراسة صيغها وأنماطها ووظائفها وعلاقاتها فحسب. وإنما يبدأ قبل 
دراسة هذه الصبغ والأنماط والوظائف والعلاقات من نظرة فلسفية 
منطقية محكم هذه الدراسة وتعيد تشكيل نتائجها . ونقطة البدء الني 
انطلق منها النحاة تقول : إن الأفعال أحداث, وإن كل حدث لابد له 
من زمنء وهكذا كان «منطقيًا؛ أن ينتهي النحاة إلى نتيجتين : الأولس : 
أنه لابد لكل فعل من زمن يمع فيه والأخرى : أنه لابد لكل زمان من 
صيغة فعلية تعبر عله . ومن ثم كان طبيعيًا أن نجد في التراث النحوي 


إعراب الأفصال 


الفصل الأول يدعجييه ددعم ممععموحوه« أنواع الأفعال 


هذا التقرير اللتساوق» بين الزمان والأفعالء تعبير عن التلازم بين 
الزمان والأفعال أولأء وتصويراً للتمائل بين أنواعهما واطراد علاقات 
هذه الأنواع ثانيا. 

وتطبيقًا لهذا المنهج الفلسفي المنطقي نفسه, حين أراد النحاة 
تحديد أنواع الأفعال في العربية بدءوا من النظريات الفلسفية الخاصة 
بالزمان. حتى يضمنوا المطابقة بين أنواع الأفعال وأقسام الزمان . ولما 
كانت النظريات الفلسفية الخاصة بالزمان متعددة تعددت النظريات 
النحوية الخاصة بتقسيم الأفعال» بحيث يمكن أن نجعل آراء النحاة في 
تفسيم الأفعال محرد صدى لمواقف الفلاسفة من أقسام الزمان : 


نجمهور النحاة يرى أن أنواع الفعل في العربية ثلاثة. هى : 
الفعل الماضيء والفعل المضارع., وفعل الأمرء تطبيقًا للنظرية الثلائية 
للزمان؛ التي تقسسمه إلى ثلاثة أقسام : الزمن الماضيء والزمن الحال» 
والزمن المسقبل . وبذلك جعلوا لكل قسم من الزمان نوعًا من 
الانعال, حتى إن بين هؤلاء النحويين من رأى أن دلالة المضارع 
الأصلية على الزمن الحال عند تجرده من الصيغ التي تحدد زمنه مثل : 
السين. وسوف. ولم؛ ولنء أولى من دلالته على الامستقبال؛ رععاية 
لهذه المطابقة بين الزمان والأفمال. 


ومعنى هذا أن الفعل الماضي مرتبط بالزمن الماضي, وأن الأمر 
مرتبط بالمستقبل. وأن المضارع يدل على الحال. ولكن بما أن لحظة 


إعراب الأفعال 


أنواء الأفمال بود ا ل ا ا ا ا ا م الفصل الأول 
الحال قصيرة وتمندة في المستقبل. وما أن ا مستقبل امتداد للحال؛ رأى 


النحويون أن من الممكن أن يشمل زمن المضارع المستقبل أيضا بهذا 
الاعتبار . 


والكوفيون - ومعهم أبو الحسن الأخفش - قد رفضوا هذا 
النقسيم للأفعال» مستندين بدورهم إلى النظرية الثنائية للزمان» تلك 
التي نقسرر تقسيم الزمان إلى مرحلتين فحسبء إحداهما : الزمان 
الماضيء والأخرى : الزمان المستقبل. ومن ثم ترفض هذه النظرية 
وجود ما يسمى بزمان الحال؛ إذ أنه إما أن يكون قد وقع فعلا فيكون 
ماضياء وإما أن يكون لم بقع بعد فيكون مستقبلاً . 

وقد بنى هذا الفربق من النحويين بدورهم على هذا التقسيم 
للزمان تقسيمهم للأفعال إلى قسمون فحسب. هما : الفعل الماضي» 
والفسل المضارع . واضطرهم هذا النقسيم إلى القول بأن ما يبسمى 
بفعل الأمر ليس نوعا مستقلاً قائمًا بنفسه. وإئما هو صورة من صور 
المضارع ومقتطع منه؛ فأصل : قم بواجبك - مشلا- : لعقم . ولا 
كشرت صيغة الأمر للمخاطب. مفردا وغيره. استشقل مجىء لام 
الأمر.ء فحذفت. وحذف أيضا حرف المضارعة, تخفيفًا وهكذا 
وجدت صيغة الأمر !! 

وقد أراد هذا الفريق من النحويين الاستدلال - لغويًا - على ما 
ذهب إليه فلسفيًاء فذكر أنه قد وردتث نصوص كثيرة تشير إلى أن 


إعراب الأفعال 


امنا انارو يمتني 
أصل الأمر هو المضارع ؛ إذ نجد في هذه النصوص أمرا للمخاطب 
ليس بصيغة الأمر المعروفة؛ وإنما بصيغة المضارع المسبوقة بلام الأمرء 
ومن ذلك قوله تعالى : « فبذلك فلتَفْرحوَا هو خير ما يجمعون 4 
في قراءة مرفوعة للنبي من طريق أبي بن كعب. وهى قراءة عدد كبير 
من الصحابة والتابعين . ومن ذلك أيضا مسا روى عن النبي صلوات 
الله عليه أنه قال : "ولتسزره ولو بشوكة' أي : زره؛ وقوله أبضا في 
بعض مغازيه : التأخذوا مصانفكما أي : حذدواء وفوله في حديث 
آخر : التّقوموا إلى مصافكم؛ أى : قوموا . ومن هذه النصوص أيضًا 
عدد من النصوص الشعرية نحو قول الشاعر : 


لتقم أنت يا ابن خير قريش ننقضى حوائج المسلمينا 
أي : قم. وقول الآخر : 


فلتكن أبعد العداة من الصل سح من النجم جاره العبوق 
أي : كن. وقوله: 


لتبعد . إذ نأى جدواك عني نلا أشقى عليك ولا أبالي 
أي : ابعد. 


وهكذا ينشهى هذا الفريق من النحويين إلى أن هذه النتصوص 
الكثيرة تشهد بأن الأصل في الأمر أن يكون باللام الداخلة على الفعل 


أنواء الأفعال بععيعه 31 الفصل الأول 
استعمال صيفة الأمر للمخاطب» وجرت على الالسنة اكشر هن 
الغائب استثقل مجىء اللام فيه مع كثرة الاستعمال. فحذفوها مع 
حرف المضارعة طلا للتخفيف» . 

وبهذا يخلص هؤلاء النحويون إلى القول بأن تقسسيم الأفعال إلى 
نوعين فقط - وهما : الماضي. والمضارع - أمر يستند إلى النظرة العقلية 
الزمنية» كما يرتكز على النصوص اللغوية المروية معا . 

ومن المؤكد أن هذا الموقف من النحاة البصريين والكوضيين 
جميعا غير سلبم. وهو مثال واضح للخلط المنهجي في الدراسات 
النحوية» فنقطة البدء التي انطلق منها الفريقان - وهي العلاقة بين 
أنواع الأفعال وأقسام الزمان؛ ليست نتاج التحليل اللغوي. وإثما أثر 
التسفكير الفلسفي المنطقي. ومن ثم لم يخضع كل من الفريقين لما 
يسلم إليه التحليل اللغوي من ننائج, وإثما حاول كل منهما - بدلا 
من ذلك - أن يفرض على هذا التحليل الوصول إلى نتائج تتجافى 
- على نحو أو آخر - مع الواقع اللغوي؛ ولا سند لها من أساليبه . 

لقد كان «التقسيم العقلى للزمان؛ سببًا في الوصول إلى 
نتيحتبن متناقضتين في آن واحد. تقول الأولى : إن أفعال اللغة ثلاثة 
أنواع» ونقرر الثانية أن الأفعال ذاتهاء وتطبيقًا للاعتبار نفسه. نوعان 
فحسب . وليس من شك في أن هذا التنافض يعود إلى خطأ الربط 
بين ما هو لسغوي وما هو غير لغوي في محديد ظواهر اللغة وفهم 
إعراب الأفعال ل 2 ا ا ا 2 ل وس رقيات 


الفصل الأول وسح يجيج بجعي وجوج عدج بجومب ععضوند أنواع الأفعال 


علاقاتها ونفسير خصائصهاء إذ يبجعل هذا التحديد والفهم 
والتفسير ليس إلى اللغة ذاتها وإنما مرده إلى أشسياء خارجة عنهاء 
الأمر الذي ينهي - بالضرورة - إلى التناقض مع ظواهر اللغة 
نفسهاء بدلاً من أن يكون التحليل نعبيرا عنها من حيث كونه 
تسجيلاً لخصائصهاء وتحديدا لمقومانهاء وجلاء لعلاقاتهاء وتصنيفًا 
لظواهرها . وحمسبنا أن نشير هنا إلى عدد من صور التناقض التي 
وقع فيها النحاة بالفعل في تناولهم لأنواع الأفعال . 

١‏ - لقد استسد النحاة في ربطهم بين الأنمال والزمان إلى 
مقدمتين تقولان : إن الأفعال أحداث. وكل حدث لابد له من زمان . 
فتناقضوا مع الواقع اللغوي الذي يقرر أن كثيرا من الأفعال لا تتضمن 
أحداناء ويطرد ذلك في نحو : نعم؛ وبئس؛ وغيرهما من أفعال المدح 
والذم؛ وعسى وحرى واخلولق من أفعال الرجاء. وأنشأ وطفق وأخذ 
وجعل وعلق من أفعال الشروع. ولا يحسبن أحد أن الأفعال التي لا 
تنضمن أحدانًا محصورة في نطاق الماضي وحده. فإن من بينها مثلاً 
كاد وأوشك. وكان وأخواتهاء وظن وأخواتهاء وهى جميعا افعال 
متصرفة . وهي جميعا تخلو من الدلالة على الأحداث,. وهكذا 
يصبح الربط بين الفعل والزمن ليس مفتقر إلى سند يرتكز عليه 
فحسب. بل مجائيا للواقع اللغوي أيضا . 


وجويعيسبسسعب ريوع وججبتتووععييم وععيو جوج إعراب الأفصال 


أنواع ا لأ فعا ل شط اط ظاضة202020068/ثالانان انل :112:58 الفصل الأول 


> - حين أصر النحاة على ربط الأفعال بالزمان» جعلوا لكل 
نعل زمنا يختص به. فتناقضوا مع الواقع اللغوي الذي يقرر أن الفعل 
الواحد قابل للتعبير عن أزمان شتى لا يحددها غير السياق. 

إن الفعل الماضي - مثلاً - كما يعبر عن ماضي الزمان يعبر عن 
الحال في ألفاظ العسقود. نحو : بعت؛ واشتريت» وزوجتك بنتي. 
وقبلت. ويعبر عن المستقبل إذا وقع في سياق الشرط نحو : إن حضر 
محمد رحبت به . والفعل المضارع بدوره يمكن أن يعبر عن الماضي 
في لحو : لم يحضر خالد. ولما يذاكر بعدء فضلاً عن تعبيره عن الحال 
والاستقبال . والسؤال الذي يطرح نفسسه أمام إصرار النحاة على ربط 
الفعل الماضي بالزمن الماضي والفعل المضارع بالزمن الحال والمستقبل 
معاء هو : هل بظل كل من الفعلون يحمل زمنه الخاص به في نحو 
الأمثلة التي ذكرناها أو يتجرد منهاء إذا قلنا إن الفعل لا زال يحمل 
زمنه الخاص وإن الزمن الذي تحدد في التعسير مرده إلى صيغ أخرى 
في التركيب. كان معنى ذلك أن الجملة الواحدة؛ في الموقف اللغوي 
الواحد؛ تحمل زمانين متناقضين. وذلك مستحيل . وأما إن قلنا : إن 
الفعل قد تجرد من الزمن حتى يمكن تقرير وحدة الزمان في الجملة 
دون أن تنزلق إلى الستناقض في الجمع بين زمانين» لم يكن لتجرد 
الفعل من الزمن معنى غير طواعية الفعل في التعبير عن أي زمان؛ 
وهو ما قررناه من أن الواقع اللغوي يؤكد قابلية الأفعال للتعبير عن 


الفصل الأول ند تخححه أنواع الأفعال 
المراحل المختلفة للزمان ونقا لما بمنحه لها السياقء أي : التركيب في 
داخل الموقف اللغوى الخاص . 

*- فإذا انتقلنا إلى موف الكوفيين وأبى الحسن الأخفش 
القائلين بالتقسيم الثنائي للأفعال؛ وجدنا صورة صارخة للتنافض مع 
ما يسلم إليه الواقع اللغوي من ظواهر تحدد أنواع الافمال وأنماطها . 
وما استشهد به هؤلاء النحويون من نماذج تدل على استخدام صبغة 
المضارع المقترن بلام الأمر في أمر المخاطب لا يسلم إلى ما قرروه من 
انتفاء الوجود المستقل لصيغة «فعل الأمر؛ في اللغة. بل إن هذه 
النصوص - على تعددها - لا تقدم دليلاً كافيا على تطور صيغة 
«فعل الأمرا عن صيغة «المضارع المقترن بلام الأمرا؛ ولعل أقصى ما 
يمكن الوصول إليه من هذه النصوص أن هذا الأسلوب من أساليب 
الأمر - وهو صيغة المضارع المقترن بلام الأمر - قد استخدم في اللغة 
أبضا . وإن كان استخدامه قليلاً بالقياس إلى الصيغة الشائعة في 
الأمرء وهي الصبغة النى اصطلح عليها بصيغة «فعل الأمرا . 

وحتى لو افترضنا - مع الكوفيين ومن ذهب مذهبهم - أن هذه 
القلة في استخدام صيغة المضارع المقترن بلام الأمر نشير إلى انقراض 
استخدامها اكتفاء بصيغة فعل الأمرء وسلمنا - معهم - بأن هذه 
النصوص تشير إلى حدوث نطور في الدلالة اللغوية على الأمر, تم 
فيه الانتقال من الصيغة الأولى إلى الصيغة الثانية» فإنه يكون من قبيل 


لت عاك اع 2ت ساس ات اعا كات 222 2 52 12 لت 12 لاد عن سرت إ(عراب الأفعال 


أتواع الأفعال الفصل الأول 
التناقض أن نقرر أنه لا وجود لفعل الأمر المستقل في اللغة. ذلك أن 
كلا من الصيغتين الفعليتين لهما وجود لا سبيل إلى إنكاره . والدلالة 
العلمية التي يمكن قبولها من هذا التحليل لن تكون رفض الاعتراف 
بصيغة «فعل الأمرا؛ وإنما تفسبر مسا أصاب هذه الصيغة من تطور, 
ومن ثم يبصبح هذا الموقف كله داخلاً في إطار الدراسة التاريخية 
للظواهر اللغوية. الأمر الذي لا مفر من تجنبه عند التحليل الموضوعي 
لهذه الظواهر . 

نخلص من هذا كله إلى أن الأساس في تقسبم الافعال وتحديد 
أنواعها لا يشبغي أن يكون الزمانء وإنما يجب أن يكون العلامات 
الخاصة التي تميز كل نوع من أنواع الأفعال ؛ إذ أن هذه العلامات - 
وحدها - هي المقياس الموضوعي للوقوف على هذه الأنواع والكشف 
عن خصائصها ودلالاتها وأنماط استعمالاتها. وسوف نجد في هذا 
المجال أن النحاة أنفسهم قد توصلوا إلى عدد من العلامات. التي 


يمكن نقسيمها إلى ثلاث مجموعات . 
© © © 
المجموعة الأولى : نضم علامتين. وتميز هذه المجموعة الصيغة الني 
اصطلح عليها بصيغة الماضي من غيرها . 


أما العلامة الأولى فهي تاء التأنيث الساكنة . 


الفصل الأول ليه توووعوء: أنواء الأشعال 
وتلحق آخر الفعل للدلالة على كون الفاعل مؤننًا. سواء كان 
مفردًا أو مثنى؛ أو جمماء وذلك إذا كان اسم ظاهراء كما فى مثل 
قول الأعشى : | 
قالت هريرة ل جتنت زائرها 
ويلسي عليك وويسلي منك يسسا رجل 
وقول امرى القيسس : 


وأنا الذي عرفت معد قطله 


ونشسدت عن حجر بن أم قطام 

فكل من قال وعرف : فعل ماض. لاتصال تاء التأنيث به 
والفاعل فيهما مفرد مؤنث . 

ونحو قول زهير بن جناب الكلبي : 
وحق لمن أتت مالنتان عامما 

عليدم نن يمل من الثسواء 
فأنى فعل ماض., وقد انصلت به ناء التأنيث لأن الفاعل مثنى مؤنث . 
ونحو قول النابغة الذبياني : 
فتى كملةأخلاقه فيرنه 

جوادن فمايبقى من النار بافسيا 
فكمل فعل ماض اتصل به تاء التأنيث لأن الفاعل جمع مؤنث . 


أنواع الأفمال به يي الفصا الأول 
ومثله قول امرئ القيس أيضا : 


قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان 


ورسم, عفت اياته منذ أزممان 
أتت حجج بعدي عليه فاصبحت 
كخط زبور فى مصاحف رهيبسان 
فكل من عفى, وأنى؛ فعل ماض اتصل به تاء التأنيث لآن 
الفاعل فيهما جمع مؤنث, وحذفت الألف فيهما تخلصا من التقاء 
الساكنين: الألف المحذوفة. وتاء التأنيث الساكنة . 
كذلك تلحق ناء التأنيث الساكنة آخر الفعل إذا كان فاعله 
ضميرا يعود على مؤنث؛ كما في قول النابغة : 
وعلمتشه السكر والإقسدامسسا 
وصيمرتةه ملكا هومسامسسا 
حتى علاوجاوزالأقواما 
فسود وعلم. وصيرء أفعال ماضية لاتصال ناء التأنيث بهاء 
وفاعلها جميعا ضمير يعود إلى مؤنث هو ( النفس ) . 


إغراب الأفعال 20 


الفصل الأول يتعدوعي 

وقد احشرز النحاة بشرط كون الناء في آخر الفعل من التى تقع 
في أولهء وهي ناء المضارعة . فإنها لا تدخل على الماضي . 

كذلك احترزوا بشرط كون التاء ساكنة من التاء المتحركة؛ فإنها 
تلحق الأسماء والحروف. ولا تلحق الأفعال . وتكون هذه الناء 
متحركة حر كة إعراب كما تكون متح ركة حر كة بناء . 

تكون متحركة حركة إعراب إذا كمانت التاء واتتعة في آخر 
الأسماء الصفات. مثل : قائمة؛ فاهمة. ونحوها . 

ونكون منحركة حركة بناء إذا كانت واقعة في آخر الأسماء المبنية. 


نحو : لاحول ولاقوة أوالحروف نحو : لات. وربت» ولمت 
ونحوهاء والتاء فيها لتأنيث الحرف نفسه.؛ لا لتأنيث شىء أخر . 

وأما العلامة الثانية : ( فهي تاء الفاعل ) . 

وتلحق آخر الفعل للدلالة على الفاعل أو نائبه . وتكون 
مضمومة للدلالة على المتكلم المفرد. سواء كان مذكرا أو مؤنئًاء نحو 


قول عنترة : 
وقد فلت إني قد سلوت عن الهوى 


ومن كان مثلي لا يقول ويكرب 
أهجرنك فامضي حسيث شئت وجربي 
من الناس غيري فالبسيب يجرب 
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أ راع ١‏ لأ فعا ل لاظاض طون ضح شن حجن نان انان نجنا انانانانانانالانتتيض١‏ الفصل الأول 
وفول امرئ القيس : 
و إذا أذيت ببلدةودعتها 
بل لا اقيم بفليرنذدر مقام 
فقال؛ وسلاء وهجر, وودع؛ أفعال ماضية لاتصال تاء الفاعل 
بهاء وهي التاء المضمومة الدالة على المتكلم المفرد . 
وأما : أذى: فهو فعل ماض أيضاء لاتصال الناء به كذلك؛ بيد 
أنه مبني لغير الفاعل . 
كما تكون التاء سفتوححة للدلالة على المخاطب المفرد المذكر: 
نحو قول امرى القيس : 
أفسدت بلمن ما أوليت من نعم 
ليس السكريم إذا أسدى بمنان 
وفول طرفة : 
وإن أحسن بيت أننت قسالله 
بيت يقال إذالنشدته صدقا 
فكل من أفسدء وأنشد. فعل ماض. لاتصال ناء الفاعل به 
وهذه الناء مفتوحة للدلالة على المخاطب المفرد المذكر . 
كما نكون مكسورة إذا أريد بها الدلالة على المخاطبة المفردة 
المؤنثة» كما في قول المرقش الأكبر : 


إغراب الأفعال 


اتفصل الأول نمضتو مهمه هدعوو مممددجيوومووسوووع: أنواء الأطعال 


إناا م يوك يا سلمى فحيينا 
وإن دعسوت إلى جاسى ومكرمسة 


يوماسسرة كرام الناس فادعسينا 

فكل من : سقّى. ودعاء فعل ماضص. لاتصال تاء الفاعل به وهي 
مكسورة للدلالة على المخاطبة المفردة المؤنثة . 

وثمة فروق ثلاثة بين هائين التاءين : (تاء التأنيث الساكنة وتاء 
الفاعل) : 

أولها : أن تاء التأنيث ساكنة دائماء ولا تتحرك مطلقًا إلا لسبب 
صوتى. كالتخلص من التقاء الساكنينء أما تاء الفاعل منحركة دائما . 
وحركتها حركة بناء لا حركة إعراب . 

ثانيها : أن ما قبل تاء التأنيث مفتوح دائماء في حين أن ما قبل 
تاء الفاعل ساكن دائما . 

وثالثها: أن تاء التأنيث حرف لا محل له من الإعراب. وأما تاء 
الفاعل فاسم لإ سناد الفعل إليهاء ومن ثم فإنها مبنية في محل رفع . 

ونخنص هذه المجموعة من العلامات بالصيغة الفعلية الني اصطلح 
النحاة على نسمسيتها «صيغة الماضي؛ وقد استخدم هذا الاصطلاح 


إعراب الأفعال 


أذواع لذأ فعال لاشاطاطظاظ ان اطش 70289 ناننظنننض00انالااناضضده الفصل الأول 
للإشارة إلى أنه قد شاع استعمال هذه الصبغة للدلالة على أحداث 
ا 000 
ع ا ا 
ومن خصائص هذه المجموعة من العلامات. جواز خلو الفعل 
من علامتيها معاء وحينئذ يجب أن ينظر في الفعل. هل يصلح لدخول 
أي من هاتين العلامتين عليه أو لا ؟ فإن صلح. كان الفعل ماضيا . 
وإن لم يصلح لم يكن من قبيل الأفعال الماضية . 
تطبيق على علامات الماضي : 
باستخدام أسلوب العلامات؛ نستطيع أن نحسم الخلاف الذي 
استشرى بين النحويين في تصنيف بعض الكلمات, نحو : نعم 
و بكس . وعسى» ا 
أما(نعم) و( بس الو يان - منهم 
ل 
)١(‏ ورد في وزن (نعم) و(يئس) الأوجه الآنية : 
١‏ - على وزن ( فمل ) بفتح الفاء وكسر العين . فيقال . نعم وبئس . 
7 - - على وزن ( فعل ) بفتح الفاء وسكون العين , ٠‏ فيقال : نعم ؛ بأس . 
؟- على وزن ( فعل ) بكسر الفاء وسكون العين ٠‏ فقال : : نعم . وبشس . 
4- - على وزن ( فعل ) بكسر الفاء والعين معا. ٠‏ فبقال نعم . ويئس وهذه الأوجه كلها 


جائزة في كل ذي عبن حلقبة من ( نمل ) بفتح الفاء وكسر المين - فملا كان أر 
اسماء كما نص على ذلك ابن مالك في كتابه تسهيل الفوائد . 


إعراب الأفعال 


النصل الأول مممع صمو ومممميسجوسوووو«مدوععصوووهم: أنواع الأفعال 

الأول - «أنه لا يحسن اقتران الزمان بهما كسائر الأفعال. ألا ترى 
أنك لا تقول : نعم الرجل أمسء ولا نعم الرجل غداء وكذلك - يضما 
- لا نقول : بئس الرجل أمس.ء ولا : يئس الرجل غدا . 

والشانى - أنهما لا يتصرفان؛ والتنصرف من خصائص الأفعال. 
فلما لم يتصرفا دل ذلك على أنهما ليسا فعلين : 

ومن ثم ذهب هذا الفريق إلى القول باسميتهماء باعتبار أنهما 
صفة لموصوف محذوف آقيم كل منهما مقامه. فكأنك إذا قلت : نعم 
الرجل زيد. كان أصل التركيب : الرجل نعم الرجل زيد؛ء فحذفت 
الموصوف, وهو الرجل؛ وأقمت الصفة؛ وهي : نعم الرجل» مقامه. 
وكما كان الرجل اسما فكذلك ما قام مقامه. والرجل المذكور - بناء 
على هذا - مرفوع بنعم؛ كما يرفع الفاعل باسم الفاعل لا بالفعل . 

وقد أبد هذا الفريق نصنيفه لنعم وبئس. وعدهما من قبيل 
الأسماء. بعدد من الأدلة أهمها دليلان : 

أولهسسا : دخول حروف الجر عليهماء فقد جاء عن العرب : ما 
زيد بنعم الرجل؛ وقال حسان بن ثابت : 

ألست بنمم الجسار يؤلف بييته 

000 أخساقلة أو معدمالال مصرما 


#تتجيوبعووووه إغراب الأفعال 


أنواع لأ عل لالالاطظ انا اطع ع ضج نون نانح ننانط انوج انناناتاتاتيجهه الفصل الأول 


كما حكى عن العرب أيضا قولها : نعم السير على بئس العيرء 
وروى الفراء عن أعرابي قوله : والله ما هي بنعم المولودة. فنعم 
وبئس, في هذه النصوص جميعا قد دخلت عليها حروف الجر . وهي 
خاصة بالأسماء . 

ثانيهما : دخول حرف النداء عليهماء نحو فول العرب : يا نعم 
المولى ويا نعم النصير, فنداؤهم نعم دليل على اسميتها ؛ لأن النداء 
من خصائص الأسماء . 

وقد رفض ا باسمية نعم 
وبئسء وناقش أدلته؛ منتهيًا إلى رد هذا الاتجاه بأسره. والقول بفعلية 
(نعم ) و (ب؟ث بنس ) على النحو الآني : 

أولا: أن دخول حرف النداء عليهما لا ححة فيه على اسميتهماء 
لان اللقصود بالنداء محذوف للعلم به والتقدير : يا الله نعم المولى 
ونعم النصير أنت . 

انيما : أن دخول حروف الجر عليهما ليس فيه - بدوره - حجة 
على اسمية أي منهما ؛ لأن الحكاية فيه مقدرة» وحرف اجر يدخل مع 
تقدير الحكاية على ما لا شبهة في فعليته؛ وحسبنا دليلا على ذلك ما 
ورد في قول الشاعر : 

والله مسا يلي بنام صاح به 

ولاامخاط اللسيان جسائيسه 


إعراب الأفعال 


الفصل الأول لالظقت ووس نوبي موجه يييموسوررعد أتواع الأفعال 


فلو صح أن مجرد دخول حرف الجر دون رعاية نقدير الحكاية 
كاف للحكم باسمية الكلمات؛ لوجب أن بحكم على (نام) بالاسمية 
. وإذا كان ذلك ليس صحيحاء ويجب تقدير الحكاية فبه. فقد وجب 
تقدبر الحكابة في جسيع الأمثلة التي وردت فبها (نعم) و (بشس) 
مصحوبة بحروف ا حر . فيقدر في قول حسان : 

ألست نمم الجسار يؤلف بيستسه 

أخاقلة مسعدملال مصرما 

أن الأصل : ألست بجار مقول فيه نعم الجار . وكذلك في بافي 
الأمثلة. فيقدر أن تراكيبها الأصلية هي : 

والله ما زيد برجل مفول فيه نعم الرجل؛ ونعم السير على عير 
مقول فيه بئس العير. والله ما هي بمولودة مقول فيها نعم المولودة . 

ثالث : أن عدم تصرفهماء وعدم اقتران الزمان بهماء لا دليل فيه 
على اسميتهما أيضاء ذلك أنهما إنما امتنعا من النتصرفء والاقتران 
بالزمان ؛ لأن دلالتهما سقصورة على اللحظة دون غيرهاء فنعم 
استخدمت لغاية المدح» وبئس استعملت في غاية الذم. وأنت إنما 
تمدح أو تذم بما هو موجود بالفعل في الممدوح أو المذموم. لا با كان 
فزال؛ ولا بما سيكون ولم يقع . 


كك صعب إغعراب الأفعال 


أنواع الأفعال الفصل الأول 

إن هذا الخلاف كله يمكن أن نحسمه لو لجأنا إلى أسلوب 
تناول الصيغ وفقًا لمنهج التحليل اللفوي, الذي لا يعتمد على 
مقولات ذهنية بل يرتكز على علامات خارجية:؛ فلو استخدمنا 
علامات المجموعة الأولى التي تبر ماضي الأفعال لانتهينا إلى أن 
كلا من ( نعم ) و ( بئس ) فعل ماض. ألا ترى أن كلا منهما تدخل 
عليه - باطراد - تاء التأنيث الساكئة. وهي لا تدخل إلا على الفعل 
الماضي دون سواه فيكون القول باسميتهما مع ذلك ضربًا من 
اللجج الذي لا جدوى معه في تحليل الظواهر ولاغناء فيه في 
صياغة قواعدها . 

- وأما( ليس ) فقد ذهب بعض السبصريون؛ وعلى رأسهم أبو 
علي الفارسي وأبو بكر بن شقير إلى أنها حرف. مستدلين على ذلك 
بأمورء أهمها : 

أولا: عدم دلالتها على الزمان. فهي تخالف بذلك الأفعال التي 
يحب - عند النحاة - أن تكون دالة على زمان . 

ثانيما : القياس على ( ما ) النافية؛ رعاية لما بينهما من تشابه في 
أمور ثلاثة : أولها أن كلا منهما لنفى الحال» وثانيها أن كلا منهما لا 
يقبل تصرقاء وثالثها أن كلا منهما يبطل عمله بدخول إلا على الخبر: 
نحو سول الله تعالى : (إ وما محمد إلأ رسول 4, ومثل قول العرب : 
ليس الطيب إلا المسكء برفع ما بعد إلا في المثالين . 


إعراب الأفعال 


اتلفصل الأول شوج حخييحد أنواع الأطعال 

ثالشا : ما ورد من نصوص لغوية عوملت فيها اليس؛ معاملة 
الحروف لا الأفعال : 

ومن ذلك حذف نون الوقاية مع ياء المتكلم» نحو ما حكى عن 
بعض العرب أنه قيل له : فلان يَتَهددك فقال : عليه رجلا ليسي 
«فأني بالياء وحدها من غير نون الوقاية» ولو كانت فعلا لوجب أن 
يأتى بها كسائر الأفعال» . 

ومن ذلك أبضًا عدم مراعاة الاصل عند اتصالها بالتاء : 
لدوم تعر : لمك أو توح + سو :للك او يعور بع 
لست . ولو كانت ( ليس ) فعلاً لوجب أن ترد إلى الأصل فيقال 
حيتشذ : ليست بكسر الياءء فلما لم ترد إلى الاصل - وهو الكسر - 
دل ذلك على أنها عوملت معاملة الحروف . 

ولقد بلغ أصحاب هذا الاتجاه به مداه, حين رأوا أنه يمكن إهمال 
( ليس ) وعدم إعمالهاء قياس على ( ما ) حيث وردت في نصوص 
كثيرة لا عمل لها . «وقد حكى سيبويه فى كتابه أن بعض النحاة 
بجعل ( ليس ) بمنزلة ( ما ) في اللغة الني لا بِعْمِنُونَ فها ماء فلا 
يعْمِلُونَ ( ليس ) في شىء؛ وتكون كحرف من حروف النفي. 
فبقولون؛ ليس زيد منطلق» برفع : منطلق, إهمالاً لليس. 
10 ]هده 


ببببعمموع إغعراب و فعال 


أنواع ١‏ لأ شع ال لاظاظاطظ اشع ظعو ضظضس جو امت انانضج لجووج« الفصل الأول 

ورفض فريق آخر من النحويين - منهم الكوفيون وبعض 
البصربين - القول بحرفية ( ليس ) - ذاهبين إلى أنها فعل ماض 
لدخول علاماته عليها . 

ولو تأملنا موقف كل فريق؛ لوجدنا نناقضًا مع الواقع اللفوي؛ أو 
مع الأسس العقلية التي قثن النحاة في ضوئها هذا الواقع . 

- أما الفريق الأول الذي قال أصحابه بحرفية ( ليس ) فإنه قد 
أهمل الواقع اللغوي الذي يشهد بوجود فوارق أسلوبية بن كل من 
(ليس ) و ( ما ). ولكنه أغفل هذه الفوارق لا لشىء إلا ليسلم له 
فياسه العقلي الذي ألحن فيه ليس . 

- وأما الفريق الثاني الذي اضطر أصحابه إلى الاعتراف بفعلية 
(ليس) رعاية للخصائص التركيسية التي تميِزها عن ( ما )؛ فإنه قد 
تناقض مع المقومات الذهنية التي صدر عنها في تعريف الأفعال 
وتحديد أنواعهاء وهي العلاقة بين الفعل والزمان . 

ولو التزم النحاة بتحليل الواقع اللفوي دون أن يفرضوا على 
هذا الواقع ما ليس فيه خضوعا لمؤثرات ذهنية؛ لما كان لهذا اليلاف 
في تصنيف (ليس) وجودء فإنها تقبل باطراد علاستي المجموعة 
الأولى؛ الخاص بماضي الأفمال . 

- وأما ( عسى ) فإنها تفيد مقاربة وقوع الفعل الكائن في 
أخارها. وتتضمن - كما ذكر سيبويه "الطمع والإشفاق' وقد فسر 


إعراب الأفعال 


الفصل الأول اب حه انواع الأفعال 
ذلك ابن يعسيش بأنه الور لمهي واط ا ل 
وأما الفيروزابادي, فإنه قدم فيه تفسير؟ مغايرا إلى حد ماء إذ جعل 
الطمع نرجيًا للمحبوب؛ والإشفاق خشية من المكروه . 

وقد رأى فريق من النحويون؛ منهم الكوفيون؛ أنها حرف لا فعل 
مستندا في ذلك إلى عدد من الأدلة أهمها ثلاثة 

أولا: أن لفظها حقيقة في صورة الماضيء ولكن معناها منصب على 
الممستقسبل. إذ أن الراجي إنما برجو في المست قبل لا في الماضيء وهكذا 
أشبهت ( عسى ) ( ليس ) في أنها بدت في صورة مغايرة لزمانها؛ فإن 
ليس - كما رأينا - تنصب على نفس الخال . 

ثانيا : أنها تفيد الترجي نشابهت ( لعل )؛ ولعل حرف باتفاق. 

ثالث : أنها لما دلت على قرب الفعل الواقع فى خبرها جرت 
مجرى الحروف, لدلالتها على معنى في غيرهاء والأنعال ندل على 
معنى في نفسها لا في غيرها . 


ومن الواضح أن الكوفيين فد وفعوا في تناقض مع أنفسهمء حين قرروا 
حرفية ( عسى ). ذ في الوفت الذي انتهوا فيه إلى فعلية ( ليس ) . 

ولقسد علل الكوفيون قولهم بفعلية ( ليس ) بجواز دخول 
علامات الأفعال عليها ورفضوا الإقرار بفعلية ( عسى ) مع جواز 
دخول العلامات ذاتها عليها. ودليلهم الأول تجسيد واضح لهذا 
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التناقضء فإنهم يقسررون وجود وجوه شبه بين عسى وليس» ثم 
يفرفون في التصنيف النحوى بينهما . 

وأما الدليلان الباقيان» فإنهما يتناتضان وما تقرر في التراث 
النحوي من أن شبه احرف معنى مضعف للأسماء لا للأفعال. 
ولذلك كانت الأسماء الي تشبه الحروف مبنية لا معربة أما الأفعال 
فإنها يمكن أن تشبه الحروف دون أن تتأئر: إذ أن معاني هذه الحروف 
مستفادة ومكتسبة من الأفعال, ألا ترى - مثلاً - إلى التشابه بين فعل 
الاسشفهام وهمزته؛ وفعل الاستثناء وأدواته بما قد يسلم إلى القول بأن 
هذه الحروف نفيد معاني الأفعال.وإن لم ننته من ذلك بالضرورة إلى 
القول بأن هذه الحروف تعمل عمل هذه الأفعال أيضا . 

وقد رفض فريق آخر من النحويين القول بحرفية عسى؛ مستئدا 
إلى جواز دخول علامات الفعل الماضي عليهاء إذ يجوز اتصال ضمير 
الفاعل بها على نحو اتصاله بالأفعال. نحو قولك : عست أن أفعل 
كذاء بفتح السين؛ وعّسيت بالكسر أيضاء كما يجوز اتصال تاء 
التأنيث الساكنة بها فيقال : عست . 

ومن الحق أن نقرر أن هذا هو الأسلوب الذي كان يجب أن 
بلتزم به النحويون عند تصنيفهم للصيغء ولو فعلوا ذلك دائما لأنقذوا 
أنفسهم من مزالق التناقض التي تردوا فيهاء ولجنبوا التراث النحوي 
كثيرا ئما فيه من أسخطاء . 
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والمجموعة الثانية من العلامات تضم علامتين أيضا. هما : 

العلامة الأولى - أن تكون الصيغة مبدوءة بأحد الأحرف 
الأربعة النى نجممها كلمة ١:‏ أنيت ) أو ( نأبت ).؛ وهي الهمزة 
والنون. والتاء. والياء . 

- وتستخدم ( الهمزة ) في حالة إسناد الفعل إلى المتكلم المفرد. 
مذكرا كان أو مؤنثاء نحو : أجلس . 

و ( النون ) فى حالة إسناد الفعل إلى المتكلم الذي معه غيره. 
سواء كان واحدا أو أكثر من جنس واحد أو متعدد. وكذلك تستعمل 
للمنكلم الواحد الذي يعظم نفسه؛ نحو فول الشاعر : 

إنا اشر خص يومالروعاألفسا 

ولو نسام بهسا فى الأمن أغاينا 

- و( التاء ) في حالة إسناد الفعل إلى المخاطب, مطلقًاء مفردا. 
أو مثنى. أو جمعاء مذ كراء أو مؤنثًا . وكذلك تستعمل في حالة إسناد 
الفعل إلى المفردة الغائية, ومثناها. نحو : 
أنت تحسن القيام بعملك : للمخاطب المفرد المذكر . 
وأنت نحسين القيام بعملك: للمخاطنة المفردة المؤنثة . 
وأنئما يتان القيام بعملكما: للمنى المخاطب . مذكرا أو مؤننا أو مشتركا . 
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وأنتم تحسنون القيام بعسملكم: لجماعة المخاطبين الذكور . 
وأنتن نحسن القيام بعملكن: لجماعة المخاطبات الإناث . 
وهي نحسن القيام بعملها : للغائبة المفردة المؤنلة . 

و الطالبئان نحسنان القيام بعملهما : لمثنى الغائبتين . 


- و( الياء ) في حالة إسناد الفعل إلى غير ما سبق, وذلك في 
الغائب المذكر مطلقًا : مفرداء أو مثنى, أو جمعاء. وكذلك أيضا - 


جمع المؤنث الغائب»؛ نحو : 
هو يحسن القيام بواج به ؛ للغائب المفرد المذكر . 
والطالبان يحسنان القيام بواجبهما: للمشى الغائب المذكر . 
وهم يحسنون القيام بواجبهم : لجمع المذكر الغائب . 
وهن يحسن القيام بواجبهن : لجمع المؤنث الغائب . 
والعلامة الثانية صلاحية الكلمة لدخول بعض الصيغ الخاصة 
بهذا النوع فقط من الأفعال؛ وهذه الصيغ هي : 
السين. وسوف : للدلالة على التسويف . 
ولم وأخواتها الجازمة . 
وأن وأخواتها الناصبة . 
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وتخئص هذه المجموعة من العلامات ما أسماه النحاة #الفعل 
المضارع؟ . الذي آثر الجمهور إطلاق هذا المصطلح عليه انطلاقًا من 
المدلول اللغوي للفظ «المضارعة! وهو المشابهة. ويرى هؤلاء أن ثمة 
وجوه شبه بين صيغة المضارع وصيغة اسم الفاعل هي الني أجازت 
إطلاق هذا المصطلح عليه . 

يقول سيبويه في تقرير ذلك : «وإنما ضارعت أسماء الفاعلين 
أنك تقول : إن عبد الله ليفعل. فيوافق قولك : لفاعل؛. حتى كأنك 
قلت : إن زيدا لفاعل؛ فيما تريد من المعنى. وتلحقه هذه اللام كما 

وتقول: سيفعل ذلك؛ وسوف يفعل ذاك. نتلحقها هذين 
الحرفين لمعنى . كما تلحق الألف واللام الأسماء للمعرفة؛ . 

ومن بعد سيبويه يقول المبرد : 

«وإنما فيل لها مضارعة. لأنها نقع مواقع الأسماء فى المعنى؛ 
تقول : زيد قائم. فيكون المعنى فيهما واحداء كما قال عر وجل : 
ف وإن ربك ليحكم بينهم » أي : لحاكم . 

وتقول : زيد يأكل. فيصلح أن يكون في حال أكل. وأن يأكل 
فيما يستقبل. كما تقول : زيد أكل. أي : ني حال أكلء وزيد أكل 
غدا . 
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وتلحقها الزوائد لمعنى. كما تلحق الأسمساء «الالف واللام! 
للتعريف. وذلك فولك : سيفمعل؛ وسوف يفعل . وتلحقها اللام في: 
إن زيدا ليفعل؛ في معنى : لفاعل! . 

ونرجو أن نشرح مواقف النحاة بالتفصيل من فضية المشابهة بين 
الفعل المضارع واسم الفاعل بعد قليل؛ حون نتناول التصنيف النحوي 
للأفعال . 

وتتميز هذه المجموعة بأن الفعل لا بخلو من علامتيها مما : إذ لا 
يخلو من وجود حرف من أحرف المضارعة في أوله . بيد أن وجود 
هذه الأحرف في بداية الفمل حي للقطم جوف د يعمل اد 
يكون الفعل ماضيًا أو أمرا . نحصو : أكرمت الضيف حين تفضل 
بزيارتي» ونحو : أحسن استقبال ضيفك وتقدم له بخير ما عندك . 
ومن ثم فإن الذي يقطع بنوع الفعل هو صلاحيته لاستقبال الصيغ 


© © © 
وأما المجموعة الثالثة من مجموعات العلامات؛ فإنها تضم 
بدورها علامتين أيضا : 


أما العلامة الأولى ؛ فهي الدلالة على الطلبء أي الرغبة في وقوع 
«شىء ما؛ بعد لحظة التكلم؛ سواء كان هذا الوقوع على الفور أو 
على التراخي. وينحدد ذلك من السياق . 
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ا ا 1ك المميزة» 
وهي ياء المؤنثة المخاطية, ونون التوكيد. خفيفة خفيفة أو ثقيلة . 


وتخنص هذه المجموعة من العلامات بما يصطلح عليه جمهور 
النحاة 'بفعل الأمر؛ كما نتميز بعدم خلو الفعل من علامتيها معا ؛ إذ 
لابد من تضمئه معنى الطلب دائماء مع صلاحيته لاتصال ياء المؤنثة 
المخاطبة به. أو دخول نون التوكيد فى آخره؛ إذا لم يكن أي منهما فيه 
بالفعل . 

فلو كانت الصيغة دالة على الطلب ولكنها لم تصلح لتقبل ياء 
المؤنئة المخاطبة أو نون التوكيد نحو : صه. ومه. وآمين. وعليك 
محمدا؛ وإليك الكتاب؛ لم تكن من قبيل فعل الأمر. وسنتناول هذه 
النقطة؛ بعد قليل . 

وكذلك لو قبلت الصيغة ياء المؤنثة المخاطبة أو نون التوكيد دون 
ولال على الظلب اتير انق توذية واج نيعتو رة طيك وتعليين 
محمد في مكانه. لم تكن من قبيل فعل الأمر أيضاء وإنما من قبيل 
الفعل المضارع . 
تطبيق على علامات الأمر: 

لو لجأنا إلى استخدام أسلوب التمييز بين الأفعال بواسطة 
العلامات لأمكن حسم كثير من صور الخسلاف بين النحويين في 
تصنيف بعض الكلماتء كما فعلوا في نحو كلمة : ( هات ) : 
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لقد نظر كثير من النحويين فوجدوا أن الكلمة تفيد معنى 
الطلب؛ وكأنها لا نستخدم إلا فى الأمرء فهل هى فعل أمر ؟ 

- هنا اختلف النحويون. فقال فريق منهم - على رأسهم الخليل 
ابن أحمد - أنها عل أمر. وأن الهاء في أولها بدل من همزة : أتى 
بؤاتي» واسندلوا على فعليتها بسصرفها نصرف الأفمال. إذ يقال : 
هات. للمفرد المذكر. وهاني. للمفردة ال مؤنثة . وهاتيا : للمثثى 
مذكرا ومؤنثاء وهاتوا : لجمع المذكر. وهانين : لجمع المؤنث : 
ويشهد لهذا النصرف عندهم قول الله تعالى : ظ قل هاتوا برهانكم إن 
كسم صادقين) . 

- ورفض فريق آخر من النحويين - من بينهم الزمخشري - هذا 
الانجاه ورأوا أن الكلمة اسم لا فعل. أو هى على وجه التحديد : اسم 
فعل. ومسمى هذا الاسم : أعط. أو ناول» وقد كسر أخره هربا من 
النقاء الساكنين . واضطر هؤلاء إلى تعليل ظهور الضمير في نحو 
الأمثلة التي ذكرها أصحاب الاتجاه الأول بقوة الشبه بين كلمة (هات) 
والأفمال. ولكنهم رفضوا أن تكون قوة الشبه هذه مسلمة بالضرورة 
إلى اعتبار الكلمة فعلاً . 

وبشىء من التأمل اليسير. يتضح أن كلا من الفريقون قد وفع في 
أخطاء كان من الممكن تجنبها لو اتبع أسلوب العلامات . وأول هذه 
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الأخطاء أنهم عالحوا الصيغة بمعزل عن الواقع اللفوي. الذي يشهد 
بمعنى : عاطى, فتكون فعلا ماضيًاء وتدخل عليه علامات الماضي. 
كما يقال : بهاتي؛ فتكون فعلاً مضارعا وورد في الشعر : 
له مسسايعطيى ومسا يهِسياتتي 
ومن ثم فإن ورود : هات. إذن شىء طبيعي: واعتبارها فعل أمر 
لا شبهة فيه ولا حرج معه. ويقطع بصحة هذا الاعتبار قبولها لياء 
المؤنثة المخاطبة بالإضافة إلى ما فيها من الدلالة على الطلب؛ وهما 
العلامتان اللتان تميزان هذا النوع من الأفعال . 
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تطبيق على علامات الأفعال 


لا مفر الآن - بعد أن حددنا مجموعات العلامات المميزة 
للأفعال - من أن نعتبر هذه العلامات منطلقًا لتحديد سوقف في 
قضيتين بالغتي الدقة والتعقيد. وهما: «تعدد الدلالات الزمنية 
للأفعال»؛ و «تصنيف أسماء الأفمال»؛ وستحاول هنا - بكثير من 
الإيجاز - أن نحدد طبيعة كل من القضيتين؛ وأن نبرز المحور 
الأساسي الذي ينبغي أن يحكم التحليل النحوي لهما ش 
تعدد الدلالات الزمنية للأفعال : 


برى النحويون أن لكل فعل من الأفعال زمنا أصليا يرتبط به 
فالفعل الماضي ينصل بالزمن الماضي وينحصر فيه. والفعل المضارع 
يرتبط بالزمن الحال الممتد إلى المستقبل ويدل عليه . وفمل الأمر 
مقصور على المستقبل لا يتجاوزه. بيد أن الواقع اللغوي لا يؤيد هذا 
الحسم في دلالات الأفعال؛ على نحو ما قرر النحويون. 

- وفى هذا الواقع لا بنحصر ماضي الأفعال في ماضي 
الزمان؛ بل ينجاوز الماضي إلى الدلالة على الحال حيئًاء وعلى 
المستقبل أحيانًا . 

يدل على الحال إذا قصد به الإنشاء» نحو : بعت ؛ واشتريت». 
وغيرهما من ألفاظ العقود كزوجتك؛ وقبلت؛ إذ هى جميعًا عبارة 
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١‏ فصل ؛ ذأ ول الالاظاطظاظ ان اران لنطول :3 أذواع الأطعال 
عن إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود؛ ونحوها : أقسمت عليك أن 
تصالح وتصفح . 
كما يدل أيضا على المستقبل» ويطرد ذلك في مواضع عديدة, 
منها: 
١‏ - إذا اتتضى الفعل طلباء مثل : فلان رحمه الله. وغفر الله لك 
وعزمت عليك إلا شرفتني بزيارة . 
1- إذا اقتضى الفعل وعدا مثل قوله تعالى : إن أعطيناك الكوثر » . 
*- إذا عطف على ما علم استقباله» مثل قوله تعالى : 8 يقدم قُومه يرم 
الفامة فَأَرردهُم انار و لويرم يُفَحُ في الور ففزِع من في 
الحمواث 4. 
؛- إذا نفي بلا أو إن بعد قسم, نحو قوله تعالى : ظ ولئن زالعا إن 
هما من أحد من بعده) . 
4- إذا وقع في سياق أدوات الشسرط» نحو : إن حضر خالد استقبلته 
بترحاب . 
بل إن الصيغة الفعلية الواحدة يمكن أن يتعدد زمنها بتعدد 
المواتف اللغوية فيهاء ومن ذلك مثلاً حون يقع الفعل بعد أداة 
التحضيض. نحو : هلا قمت بواجبك. فإنه إذا كان القصد التوبيخ 
كان زمن الصيغة ماضياء وإن أريد الحث على الفعل كان زمنها 
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مستقبلا . ومن ذلك أيضًا إذا وقع الفعل بعد همزة التسوية؛ نحو 

سواء على أقمت أم قعدت . وغيرها كثير . 

- وفى هذا الواقع أيضًا لا يقنصر الفعل المضارع على الدلالة 
على الحال الممتد إلى المستقبل. إذ يمكن أن يدل على الخال وحده. كما 
بمكن أن يدل على المستقبل دون سواه بل يمكن - أيضًا - أن يدل 

على الماضي . 

- يدل على الخال فحسب في مواضع كثيرة: منها 

. إذا اقترن بلفظ يدل على الحال؛ مثل : الآن» والساعة‎ - ١ 
. ؟- إذا كان منفيًا بليس, أو ماء لأنها لنفي الحال‎ 

"- إذا دخل عليه لام الابتداء . 

- ويدل على المسنقبل فقط في مواضع عديدة منها : 

١‏ - إذا اقترن بظرف مستقبل» سو اء كان معمولا له أو مضافًا إليه. 
نحو : أزورك إذا تزورني» فالفعلان مستقبلان ؛ لعمل الأول في 
إذا - وهي ظرف خاص بالزمان المستقبل - وإضافة الجملة التي 
منها الثاني إليها . 

؟- - إذا اقتضى طلباء نحو فوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن » 
وفوله : 9 لينفق ذو اسعة من سعته 4, و ل رَبنَا لا تؤاخانًا 4 . 

*- إن دل على وعد أو وعيد. نحو قوله تعالى : ١‏ فَيَغْفر لمن يشاء 
ويعذاب من يشاء 4 . 
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4- إن وفع في سياق أداة جزاء؛ نحو : كيف نصنع أصنع. 
0- إن وفع بعد حرف ننفيسء مثل قول الشاعر : 
ساأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا 

"- إن وقع بعد أداة ناصبة, مثل : أن؛ أو لن. أو كي: أو إذن . 

- ويدل على الماضي إذا وقع بعد بعض الأدوات الحازمة. وهي: 
لم؛ ولا . 

- وفي الواقع اللغوي يدل الأمر على الطلب. ومن ثم يتتصل 
بالمستقبل؛ بيد أنه يبقى أن نتذكر دائما أن من المستقبل ما هو مطلق لم 
يقع بعد بأي وجه من الوجوه. ومنه ما هو نسبي وقع باعتبار ولم بقع 
بآخر . وإذا صح أن صيغة الأمر في نحو : ابذل ما في وسعك للخير 
واحرص ما أمكنك على البر. قد أفادت المستقبل المطلق. فإنها في 
نحو : كنت دائما أقول له ابذل ما في وسعك للخير واحرص ما 
سياق الماضي فهي داخلة في إطاره الزمنى على نحو من الأنحاء . 

وواضح أن هذا التعدد في أزمنة الأفعال يتناقض والمبدأ النحوي 
الذي يقرر لكل نوع من الأفعال قسما من الزمان بدل عليه ويرتبط به. 
أن نواجهها . 


إعراب الأفعال 
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أما النحويون فقد ذهبوا إلى ضرورة النفرقة بين الزمن الذي يدل 
عليه الفعل. والزمن المستفاد من السياق. والأول عندهم ابت لا تفير 
فيه. وأما الثاني فيمكن أن يتغير إذ لا بلزم حالة واحدة؛ وهكذا إذا قلت 
مثلاً لم يحضر محمد حفل الأمسء كانت دلالة ( يحضر ) وحدها في 
إطار الزمن الحال الممتد في المستقبل.وأما في داخل نطاق التسركيب فإن 
زمنها ينقلب إلى الماضي؛ وكذلك لو قلت أيضا : إن حضر الضيف 
أكرمه؛ كانت دلالة كلمة ( حضر ) وحدها منصبة على الماضي, ولكن 
في نطاق الشركيب نقل الشسرط معناها إلى المسشقبل . وبهذا يتصور 
النحويون أنهم حلوا مشكلة تعدد الدلالات الزمنية للأفمال. فإن 
الأزمنة فيها إذا لم تتعدد. وإنما الذي تعدد هو الدلالات الزمنية المستفادة 
من الأساليب اللغوية في السياقات المختلفة . 

ونحن نرى أن هذه التفرقة بين زمن الفعل وزمن السياق تفرقة 
مصطنعة, فضلاً عن أنها لا نحقق الغاية التى قصد إليها النحاة من 
حل مشكلة تعدد الدلالات الزمنية للأفعالء ذلك أننا أمام 
احتمالات ثلاثة : 

|ولهسا : أن يكون الفعل قد تضمن ( زمئه ) الأصلي في كل 
الأحوال. ومن ثم يكون في نطاق جملة مثل : لم يحضر محمد 
الحفل؛ زمنان : أولهما زمن الفعل وهو الحال. وثانيهما الزمن المستفاد 
من السياق وهو الماضي؛ وواضح ما في هذا الموقف من تناقض ذهني 


إعراب الأفعال 


والاحتمال الثاني : أنه ليس في الجملة سوى زمن واحد هو ما 
يعبر عنه النحاة بزمن الفعل الأصلي. وجلي ما في هذا الافتراض من 
بعد عن الواقع اللغويء الذي يفيد في نحو الجملة التي مثلنا بها زمنا 
مخالفًا للزمن الأصلى على نحو ما حدده النحاة 

والاحتمال الثالث : أن يكون في الجملة زمان واحد: وهو - في نحو 
المثال الذي ذكرناه - مخالف لما قرره النحاة من زمان الفعل الأصيل فيه. 
وهذا ما تؤيده الأساليب اللغوية وتشهد بصحته . 

وإذا بطل - كما هو واضح - الاحتمالان الأولان صح 
الاحتمال الشالث؛ ومع صحته ليس ثمة مفر من الاعشراف بأن 
الفعل يمكن أن يتجرد من الزمن الذي قرر النحاة وجوده فيه 
وارتباطه به ولا مجال لإنكار إمكان تعدد أزمنته وفقا لا بقع فيه 
من سياقات وأساليب . 
او يو 7 ل ذليس 
إلا نوعا من التعسف فرضه النحويون لحل مشكلة لا وجود لها في 
الواقع اللغفوي. ولم يسلم إليها إلا المقابلة الضرورية بين ما قادتهم 
إليه مناهجهم من تصورات ذهنية, وما قدمه الواقع من أسالبب 
لغوبة» ولو أن النحاة تجنبوا منذ البداية الربط بين أنواع الأفعال وأقسام 
الزمان اكنفاء بتحديد هذه الأنواع بواسطة العلامات لحنبوا أنفسهم 


أذواع اللأطعال نجام ووو ووم وسوس سوسوي ووسيجمسيوووييييوده الفصل الأول 


كشيرا من العناء والاخطاء. ولأنقذوا النراث النحوي من كثير من 
صور الخلط وأفاط الاضطراتب . 


ثمة قسم من الكلمسات في العربية الفنصحى رأى النحاة عند 
تحليله أنه يشبه الأفعال من بعض الوجوه؛ ويئسه الأسماء من بعض 
الوجوه. فأطلقوا عليه مصطلح (أسماء الأفعال! للإشارة إلى هذا 
التشابه مع النوعين كليهما . 

أما التشابه مع الأفعال فيبدو واضحا فى أمرين : 


أولهما : الدلالة على ما تدل عليه الأفعال من أمر أو نهيء مقترنا 
بالزمان 27 الخاص . 


)١(‏ ينفسم هلدا النوع من الكلمات بحسب الزمن عند النحويين إلى ثلالة أقسام: هى: 

اولا : ما يدل على السزمن الماضي . مثل : ( شتسان ) بمعنى افترق . ولا نستعمل إلا في 
المعاني والأحوال ‏ كالملم والجهل . والصحة والمرض. و(هيهات) بمعنى ؛ بعد . 

انبا : ما يدل على ال حال الممتد إلى المسنقبل . مثل : ( أوه ) بمعنى أتوجع؛ (أف) بمعلى : 
أتضحر . و( واها ) بمعنى أعجب . 

وهذان القسمان يتسمان بقلة عدد كلمائهما . وعدم جواز القياس عليها . 

الما :ما يدل على المستقبل وحده ؛ مثل : ( صه ) بمعنى : اسكث . و (مه) بمعلى : 
اكفف أو انكفف . و (أسين) بمعنى : استجب». و(نزال) بمعنى : انزل . وكذلك بابه وهو 
كل فمل ثلاثي نام منصرف مثل ( تراك ) بممنى : ائرك . و(نظار) بمعنى انظر . ومن هذا 
القسم أيضا عدد من الصبغ التي سبق استخدامها في الاساليب العربية ؛ ثم نقلت إلى - 


إعراب الأفعال جيبه 


الفصل الأول لع 
وثانيهما: عملها عمل الأفعال» سواء فى حاجتها إلى مسرفوع 
ومنصوب. أو اكتفائها بمرفوع فحسب . 


وأما التشابه مع الأسماء فبظهر فى أمور ثلائة : 
الأول : جواز الإسناد إليها. أي : وقوعها فاعلاً أو نائب فاعل. 
نحو قول زهير في مدح هرم بن سنان : 
وتعم حش و الدرع أنت إذا 
ذعيت (نزال ) ولسج في الذعغسر 
نقد وفعت ( نزال ) هنا مرفوعة؛ لأنها نائب فاعل للفعل (دعى): 
والفعل - كما تقرر عند النحاة - لا يسند إلا إلى اسم محض . ْ 


- الدلالة على الطلب . مثل : ( عليك ) بمعنى : الزم . و(إليك) بمعنى : تنح ٠‏ وكلاهما في 
الاصل جار ومحسرور . ومثل : (دونك) بمعنى : خل . و(مكانك) بمعنى : آثبت . 
و(أمامك) بمعنى : تقدم ؛ و(وراءك) بمعنى : تأعخر . وجمبعها في الأصل ظررف مكان . 
ومثل ( رويد ) بمعنى أمهل . و(بله) بمعنى : دع . وكلاهما ني الاصل مصدر ء بيد أن 
(رويد) مصدر مرخم لفعل موجود هو أرود ء أما ( بله ) نمصدر لم يستخدم له فمل 
وكذلك لم يستخام لمرادفه وهو دع ومن ثم لا بوجد إلا مصدر يفيد معناه بلفظ آخر , 
وهو : الترك . 

وهذا القسم كما ترى من كلماته ؛ منه ما هو محفوظ لاا سبيل إلى القياس عليه ؛ ومنه 
ماهو مقيس يجوز باطراد محاكاته . ومن ثم كان هذا القسم شائع الاستعمال في 
الاساليب اللفوية بالمقارنة إلى القسمرن السابقين . 


إعراب الأفعمال 
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كذلك جاز أن تقع مفعولاء ومن ذلك قول ربيعة بن مقرون 
الضبى : 

فدعوا(نزال ) فكنت أول نازل 

وملاماركبه إذا لم أنزل 

فقد وتعت ( نزال ) فى البيت مفعولا ( لدعا )؛ ومعلوم أن 
الشعول لا يكون جملة إلا بعد الشول . ومن ثم تحنم القول بأنها 
وفعت في البيت موقع الأسماء المفردة . 

والثاني ؛ حكاية بنائها إذا نقلت إلى العلمية وسمى بها وفى 
آخرها الراء نحو : حضارء وسفار . فهي مبنية نظرا لأنها اسم منقول 
فبقى على بنائه ولم يعرب. ولو كان فعلا لوجب إذا نقل إلى العلمية 
أن يعرب. نحو ؛ تغلب, و : اضرب . 

والثالث ١‏ أنها تنون فرقًا بين المعرفة والنكرة؛ فإذا قلنا مثلاً : 
صه - بدون تنئوين -؛ كان معرفة. وأماإذاقلت:اصه- 
بالتنوين- كان نكرة . والتنوين - كما هو معروف - من خصائص 
الأسماء . 

ولقد كان الأمر الطبيعى بعد هذا التصور النحوي لهذا القسم 
مستقل من الكلمات العربية يتميز - أسلوبيا - بوجود بعض 


إعراب الأفعال 


الفسل الأول مووج وم مومسم ممع جع ممووووموععووووه: انواع الأفعال 
خصائص الأسماء فيه وقبول بعض كلماته بعض علاماتهاء في 
الوقت نفسه الذي توجد بعض خواص الأفمال به. دون أن تقبل أي 
منها شيئًا من علاماتها . 

بيد أن هذه النتيجة الطبيعية لم يصل إليها من النحاة العرب إلا 
أبو جمفر ابن صابر ونفر منهم قليل» وأما سائر النحوبين فقد آثروا 
الالتزام بالنفسيم الثلائي للكلسات إلى أسماء وأفعال وحروفء ومن 
ثم لم يجدوا مفرا من محاولة إدماج هذا النوع من الكلمات في أحد 
الأفسام الثلاثة : 

أما الكوفيون فقد ذهبوا إلى القول بأنها أفعال. رعاية لما بينها 
وبين الأفعمال من شبه. مغفلين عددا من العناصر التى لا سبيل في 
التحليل اللفوي إلى إغفالها. وأهم هذه العناصر : 

أولا - صور التشابه التي تجمع بين هذه الكلمات والأسماء. 

ثانيا - عدم قبول هذه الكلمات أيا من علامات الأفعال . 

النًا - اختلاف النسن في استخدام هذه الكلمات واستخدام 
الأفمال؛ إذ يجب أن تلحق بالأفعال الضمائر. في حين لا تلحق 
الضمائر هذه الكلمات, وإنما تلزم حالة واحدة للمفرد والمثنى والجمع 

وأما البصريون فقد لجئوا - خلاصا من هذه المالحذ - إلى تقرير 
اسمية هذه الكلمات. مراعاة لما بينها وبين الأسماء من تشابه؛ بيد أنهم 
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- بدورهم - وقعوا في عدد من الأخطاء الني لا محال لإساغتها؛ وعلى 
رأسها إهمال صور التشابه الذي بينها وبين الأنعال. ثم التناقض مع 
التعريفات التي قدموها للأسماء والأفعال معا . 

ونحسب أن المنطلق الذي يجب أن بدأ مله التصئيف النحوي 
لهذه الكلمات يجب أن يراعى أمرين : 


أولهما : عدم الالتزام سلقًا بحصر الكلمات العربية في ثلاثة 
أنواع فحسب. هذا الالتزام لم يفسرضه التحليل الموضوعي لأنماط 
الكلمات العربية؛ وإنما استمد وجوده من التأثر النحوي بالمناهج 
الفلسفية الإغريقية» تلك التي بدأت بتقسيم الوجود وانتهت بتقسيم 
الكلمات الدالة على هذا الوجود., بدأت بتقسيم الوجود إلى أقسام 
لاثة» هى : الذوات؛ والأحداث؛ والعلاقات أما الذوات فهي 
الأمور المادية أو المعنوية؛ مثل : الزعيم والشعب والبابء والتسلط 
والصبر والثقافة . وأما الأحداث فهي الأمور التي نقع في زمان 
خاص. نحو الضرب والأكلء إذ يقع في زمان تستطيع أن نحدده من 
خلال الكلمات. مثل : أكل أو : سيأكلء؛ ومن الطبيعى أن تكون 
ثمة علاقات بين الذوات والأحداث؛. كالعلاقة بين الأكل 
والنسخص الذي يأكل. والضرب وذلك الذي وقع منه أو عليه. 
وهذا هو النوع الثالث من أنواع الوجود. وهو العلاقات القائمة بين 
الذوات والأحداث . 


إعراب الأفصال 


الفصل الأ رل لاظاظطسشهش هو و ماسوو وووروهوييجيووود: أنواء الأفعال 

وانتهت تلك الفلسفة بتقسيم الكلمات إلى ثلاثة أقسام أبضاء 
مراعاة لهذه الأنواع من الموجودات» فقسمت الكلمة إلى : اسم وهو 
ما يدل على الذات» وفعل وهو ما يدل على الحدث. ونوع الث يدل 
على العلاقة بين الذات والحدث. أو بين الاسم والفعل: وقد أطلق 
عليه أفلاطون لفظ العلاقة . 

ولعل من الواضح الآن أن النحاة العرب قد اكتفوا في تحديدهم 
لأنواع الكلمات العربية بمحاكاة هذا التقسسيم في اللغة الإغريقية 
عوضا عن التحليل الموضوعي الذي يجب أن يبدأ دون التسزام سابق 
بنتائج محددة 0 

والأمر الثاني الذي يجب رعابته الالنزام بما يفرضه منهج 
التحليل العلمى من عدم الانتقال بالحكم من الكليات إلى التزئيات؛ 
وإنما على العكس من ذلك ضرورة البدء بالجزئيات ثم الانتقال منها 
إلى الكليات بعد استقراء الجزئيات ذانهاء أي بعد تحليل الجسزئيات 
تحليلا يحيط بأبعادهاء ويلم بخصائصهاء وبحدد طبيعة العلاقات التي 
تربطها ببعضهاء وتفصلها عن سواها . غير غافل عن اختبار المقاييس 
التي يتوصل إليها والننائج التي بنتهى في كل مرحلة عندها ؛ إذ أنه إذا 
لم يقم بهذا الاختيار الضروري والدائم يكون عرضة للوقوع أسير 
بعض الظواهر العرضية أو الأساليب الخاصة. الأمر الذي قد لا يتيح 
له القدرة على الحكم الصحيح على ما يتناول من ظواهر وأساليب. 
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وقد يدعوه ذلك إلى الانزلاق في خطر تعميم مقاييس لا يثبت الواقع 
اللنوي دقتها من ناحية؛ أو يضطره إلى القول باستثناءات تشهد 
بالضرورة بعدم صلاحية هذه المقابيس دائما للتطبيق في الوقت الذي 
يفترض فيه أنها ركيزة كل تطبيق . 

في ضوء هاتين الدعامتين بوسعك أن تتخذ موقفاء تأخذ فيه 
على جمهور البصريين أنهم أفروا بتعريف للأفمال يجعل دلالتها 
مزدوجة ندل على الحدث والزمان» ثم رفضوا الإقرار بفعلية أسماء 
الأنعال مع دلالتها على الحدث والزمان معناء وترد فيه موقف 
الكوفسين الذين اعترفوا بوجود علامات محددة للأسماء وأخرى 
للأفعال» ثم رفضوا الاعتراف باسمية أسماء الأفعال مع أنها لا تقبل 
شيئًا من علامات الأفعال وقد نقبل بعض علامات الأسماء. ومن 
المرجح أنك ستننهي من ذلك إلى ما انتهى إليه أبو جعفر بن صابر من 
تصنيف هذه الكلمات على أنها نوع مستقل قائم بذاته. لا هو أسماء. 
ولا هو أفعال. ولا هو حروف أيضا . 

© © © 

في خنام هذا الفصل لا يفوتنا أن نشير إلى أن ابن مالك لم يلجأ 
في ألفيته إلى تحديد الافمال بواسطة التعريفات. ومن ثم لم يقل بهذا 
الربط بين أنواع الأفعال وأقسام الزمان؛ وإنما استخدم في مجال 
تحديده لهذه الأنواع أسلوب العلامات فقال : 


إصراب الأفصال 


الفصل الأول نش جتعع م سيوووووسمدتممءمدمعووجوووسه أنواء الأفعال 
فعل مضارع يلى لم ك : يشم 
وماضى الأفعال ( بالتا) مز وسم 
باانون فعل الأمرإنأمرفهم 
فنجعل علامة الفعل المضارع صحة وقوعه بعد آداة الجزم الني 
مثل لها بلم. مستغنيًا عن ذكر العلامة الأخرى - وهى بدؤه بحرف 
من حروف المضارعة الأربعة - بالمثال وهو : يشم . 
وجعل علامة الفعل الماضي صلاحيئه لقبول الناء. وهي تاء 


التأنيث الساكنة وتاء الفاعل . 
وأما علامة فعل الأمر فهي قبوله لنون التوكيد مع دلالته على 
الطلب . 
© © © 
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التصنيف النحوي الأشعال ١22202202002202282308320‏ الفصل الثاني 


الفصل الثاني 
التصنيف النحوي للأفعال 
وففا لظاهرة التصرف الاعرابي 


نقصد بظاهرة «التصرف الإعرابي» - كما سبق أن حددنا ذلك 
في كتابنا : الظواهر اللغوية في التراث النحوي - مدى التغير والثبات 
في أحوال أواخر الكلمات العربية؛ وهي بهذا التحديد تتناول النوعين 
اللذين تنقسم إليهما الكلمات العربية: وهما : الكلمات التي تتغير 
أواخرها تبعا لتغير مواقعها التركيبية في الجملة العربية» وتلك التي 
يلزم آخرها حالة واحدة بالرغم من تعدد مواقعها التركيبية . ونحن 
نؤثر استخدام مصطلح : «التصرف الإعرابي') دون مصطلحات 
أخرى مثل : «تعاقب الحركات في أواخر الكلمات» و «تغير 
الحسركات في أواخر الكلسات؛ و«ظاهرة الإعراب؛ و «الحركة 
الإعرابية» لسببين : 

أولهما : أن التعبير بكلمتي «تغير؛ و «تعاقب» لا يتسم بالدقة 
العلمية؛ ذلك أن الظاهرة لا تقوم على لحظ التغير الخركي فحسب». 
بل تشمل أيضًا كما ذكرنا تلك الكلمات الني لا نتغير أواخرها بل 
تلزم حالة واحدة؛ وهي الكلمات التي يصطلح عليها بالكلمات 


إعراب الأفعمال 


الفصل الثاني شحج« #معهنض تي موععويهووومد التصنيف النحوي للأشعال 
«المبنية؛. ومن ثم يكون إطلاق لفظ التغفير» أو «التعاقب؛ على 
الظاهرة بأسرها متسما بكشير من التجوز ؛ لدلالته على مدلول لا 
يدخل أصلا ضمن الاصطلاح . 

وثانيهها : أن كلا من مصطلح «الإعراب» و «الحركة 
الإعرابية؛ قد تحدد مضمونه في البحث النحوي؛ بحيث إذا أطلق لا 
بدل على غير الحالاات الإعرابية الأربع ومصطلحاتها من رفع ونصب 
وجر وجزم. دون أن يتضمن حالات البناء المقابلة ومصطلحاتها من 
ضم وفتح وكسر وسكون . 

ونعنى بالتصنيف النحوي للأفعال وفقًا لهذه الظاهرة محديد 
الأشكال المختلفة لأواخر الأفعال من حيث تغيرها أو ثباتهاء أو على 
حسب المصطلح النحوي : من حيث إعرابها وبنائها . وسوف 
نلحظ- بادئ ذي بدء - أن بين النحويين خلافا بعيد الشقة حول 
علاقة :الإعراب؛ و «البناء؛ بكل من الأسماء والأفعالء ويمكن أن 
نميز في هذا الاختلاف ثلاثة اتجاهات : 

الاتجاه الأول : يرى أصحابه - وهم البصريون - أن الإعراب 
أصل في الأسماء فرع في الأفعالء أما أنه أصل في الأسماء فلأن 
الاسم عندهم يقبل بصيغة واحدة معاني مختلفة؛ وهي : الفاعلية. 
والمفعولية. والإضافة. فلولا الإعراب ما علمت هذه المعاني من 
الصيغة» وذلك نحو : ما أحسن زيداء بالنصب في التعجبء وبالرفع 


إعراب الأفعال 


التصنيف النحوي للأشعال 3001022820108292888888 الفصل الثاني 
في النفي. وبالجر في الاستفهام. فلولا الإعراب لوقع الللبسس. وأما أن 
الإعراب فرع في الأفعال فلأن الأفعال لا مجال فبها لهذا اللبس الذي 
من أجله كان الإعراب . 

وأما الاتجاه الثاني - وأصحابه هم الكوفيون - فيرفض أن يكون 
الإعراب فرعا فى الأفمال. ويرى أنه أصل في الأسماء والأفنعال 
جميعاء إذ أن اللبس الذي أوجب دخول الإعراب في الأسماء موجود 
فى الأفعال أيضًا في مواضع, نحو : لا تأكل السمك وتشسرب اللبن. 
0 إذا نصبت الثاني دللت على النهي عن الجمع بينهماء وإذا جر مته 

عنيت النهي عنهما معاء وأما إذا رفعنه فإنك تنهى عن الأول وحده 
وتببيح الثاني . وهكذا لولا الإعراب في الفعل ما أمكن فهم هذه المعاني 
المختلفة من التركيب . 

وقد ذهب أصحاب الاتجاه الثالث - وهم من متأخري النحاة - إلى 
عكس ما ذهب إليه أصحاب الانجاه الأول؛ ورأوا أن الإعراب بالفعل 
أحق ؛ ذلك أنه قد وجد فيه - عندهم - بلا سببء ومن ثم دل على أنه له 
بذاته على سببل الأصالة وأما الاسم فإنه قد دخله لسبب منع اللبس كما 
قال البصريون ووافقهم الكوفيون: فتبين أنه لم يدخله إلا لعلة, ومعنى 
ذلك أنه دخل الأسماء لا لذاتها ومفنضى ذلك أنه فرع فيها . 

ومن الواضح أن المنطلق الذي بدأ منه أصحاب كل انهاه من 
هذه الانجاهات الثلاثة هو البحث عن العلة. والبحث عن العلة غائية 


إعراب الأفعال 


الفصل | أذاني 02200212200:190912220 5 التصئيف النحوي للأفعال 
أو سببية مسألة أخذت طابعا ميستافيزيقيا نحت إلحاح الافكار الفلسفية 
والمنطقية. الأمر الذي نأى بها عن رعاية ألواة قع اللغوي. رنفصر 
الاهمنمام به. وتركيز العناية عليه؛ واضطرها - على العكس من 
ذلك- إلى المغامرة في البحث عن المجهول دون ضابط من موجود. 
وفي المجهول المنبت الصلة بالوجود يصبح لحظ الظواهر تعسيرا عن 
ذات الباحث أكثر ثما هو تصوبر لخخنصائص الواقع. وهكذا يمكن أن 
تصل من خلال الظواهر ذاتها إلى نتائج متناقضة في اتجاهاتها ؛ إذ 
تتعدد بتعدد أصحابها . وقد يكون في هذا , بعص الدائيه في ارده 
العقلية الحدلية؛ بيد أنه لآ فائدة فيه - على الإطلاق - في التحليل 
اللغوي. ولا جدوى منه - بلا جدال - في التقعيد النحوي . 

فلنتجاوز إذن هذه القضية الذهنية إلى ما وراءها من محديد 
مواقف النحاة من كل نوع من أنواع الأفعال الثلاثة . 
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إعراب الأفعال 


التصنيف النحوي لالأشعال 2108100002023238388880 ةا الفصل الثاني 
أولاً : الفعل الماضي 
الفعل الماضي مبني دائما بانفاق النحويين» ويرى الجمهور أن 
الأصل فيه أن يبني على الفتح, معللا ذلك بأن حركة البناء المحتملة 
لا تخلو أن تكون واحدة من أربع : الفتح. أو الكسره أو الضمء أو 
السكون . 


- وقد امتنع بناء الماضي على السكون ثمييرًا له عن فعل الأمر 
الذي يشيع السكون فيه . 

- وامتنع بناؤه على الكسر لأنه العلامة الأصلية للجرء وهى 
حالة إعرابية خاصة بالأسماء . 


- وامنئع بناؤه على الضم لأنه يسلم إلى خلط بين صيغة الفعل 
الماضي المسند إلى المفرد في حال بنائه على الضم. وصيغة الفعل 
الماضي المسند إلى ضمير جمع المذكر في حالة حذف (الواو) كما 
نفعل بعض القبائل العربية اكتفاء بالفتحة التي قبلها. حيث يقال في 
هده الخالة ١‏ الرجال خلس فلو قبل تعفد جلس» لاحختلطت صيغة 
الفعل مع اختلاف الفاعل فيهماء ويشهد لحذف الواو الني تقع ضميرا 
قول الشاعر : 


إغراب الأفعال 


الفصل ا لذاذي ناتاظةكةة1:18:2190027720118 التصنيف النحوي للأفعال 
فلو أن الاضباككان حولي 
وان مع الأطباء الأساة () 
إذا ما ذه سوا أل بقلسبى 
وإزقي ل الأطباءاشلفة 
فقد اكنفى الشاعر بضم نون كان عند ذكر الضمير - وهو الواو 
إذ الأصل . كانوا حولي . 
وهكذا نحتم عند النحاة أن تكون حركة البناء الاصلية هي الفتح 
ييا للفعل الماضي عن الأمر. والاسم. وتفرقة فيه بين أحوال إسناده 
إلى المفرد والجمع . 
والاصل في حركة الفتح هذه أن تكون مذكورة تظهر في آخر 
فهي تظهر إذا كان الفعل صحيح اللام؛ غير مسند إلى واو 
الجماعة, أو إلى ضمير من ضمائر الرفع اللنحركة . ( انظر 

المجموعة أ) من الجدول رقم )١(‏ . 

)١(‏ نرجح أن حذف الواو هنا ليس مرده إلى ظاهرة صونية . وإنما مبعئه ضعف قدرة الشاعر 
الموسيقية . وضحالة معجمه اللفوي . وحسبك أن قرا البيئين لتجد فيهما عدد) من 
الظواهر التي نؤكد ذلك , منها : تكرار بعض الالفاظ درن مسوغ نفسي . رقتصر 
الممدود. وحذف الضمير . وهذا كله ميل بنا إلى اعستبار هذا التحليل نوعًا من التعسف 
في نفسير الظواهر اللغوية . 


1111213 1أ01خ2ظ إعراب الأفعال 


التصنيف النحوي الأفعال 28388 10د الفصل الثاني 

وتقدر - باتفاق النحويين - إذا كان الفعل معتل اللام ( انظر 
الملجموعة ب ) من الجدول رقم )١(‏ . 

لكن الفعل قد يخرج عن هذا الأصل فيبنى على الضم. أو 
السكون : 

وهو يبنى على الضم إذا أسند إلى واو الجسماعة؛ مثل : جلسوا. 
(انظر المجموعة (ج) من الحدول رقم )١(‏ ؛ لأن هذه الواو - صرفيا 
- حرف مد ولا بكون ما قبلها إلا مضموما. وهي ذ في التحليل 
ع ا . هذا إذا كان الفعل صحيحاء ؛ وأما إذا 
كان معئلاً حذفت الواو وفتح ما قبلهاء فيقال : دعواء ورمواء ( انظر 
المجموعة : د)؛ والأصل فيمايرى النحويون #دعوراء ور موا 
محركت الياء والواو وانفستح ما قبلهما فقلبتا ألفين» فالتقى ساكنان : 
الألف. والواو التى هي ضمير جماعة الذكور. فحذفت الألف 
للتخلص من التقاء الساكنين وبقيت الفتحة للدلالة على الأالف 
المحذوفة . ويمكن تلخيص هذه التغيرات في الخطوات الآنية : 

-١‏ دعووا - رميو : الواو الأولى في الكلمة الأولى وكذلك 
الباء فى الكلمة الثانية لام الفعل. والواو الأخيرة الضمير . 

؟- دعاو - رماو : الألف المنقبلة عن لام الفعل لتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء والواو هي الضمير . وهما ساكنان . 

*- دعووا - رموا : حذفت الألف لالنسقاء المساكنون مع نرك ما 
قبلها مفتوحًا للدلالة عليهاء وبذلك يكون وزن كل من الكلمتين : فعو . 


إعراب الأفعال 0 


الفصل الثاني التصنيف النحوي للأفعال 
ويبنى الفعل على السكون إذا أسند إلى ضمير من ضمائر الرفع 


ويرى جمهور النحاة أن البناء على الضم والسكون عارض في 
الأفعال الماضية ؛ لأن الأصل بناء الماضى على الفتح . 

ومن النحاة من يقدر حركة الفتح حتى مع الضم والسكون. 
ذاهبا إلى أن حركة البناء هي الفتح وحده. وأما السكون فقد جاء 
لسبب صوتي هو دفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة 
الواحدة؛ وكذلك الضم جاء لسبب صوتي أيضا هو مناسبة واو 
الجماعة . 

وجلي أن نيما يقرره هؤلاء النحاة تناقضاء إذ أن الأصل في 
حركة البناء الثبات واللزوم. وتقديرها تقرير بعدم وجودها فضلاً عن 
ثبوتها ولزومها . 
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التصنيف النحوي الأطعال 2:2020:093:0:29908888188 الفصل الثاني 
جدول رقم (١)؛‏ 
تمادج 
لحركة بناء الفعل الماضي 


أ- جلس . ب- دعا - دعث . 


اي ثه > م ص ص 8 

جلسا سعى - سعت 
ج- جلسوا . د - دعوا 

فر 3 يما ل 

دنعوا . رمو 


منت اوس > مود لمكا 
حلسنا : دعونا ل 
رص وى اس > حم وام سل ين 
ا م سام ىق ام 


عم ور ٍ_ّ 2 امال 
جلستما دعوثمًا رمي 
سم و فى 2 درك , 
5 دغودم ر 
- وال 2 جم م و 2 لور 
دعوين رميس 


الفصل الثاني لاعاضظظض :ةك ١:‏ التصنيف النحوي للأفعال 

في المجموعة (1) ؛ بنى الفعل على الفنحة الظاهرة في آخره . 

في المجموعة(ب) ؛ بني الفعل على فتح سقدر على الألف في آخره 
سواء كانت الالف مذكورة أو محذونة تخلصا 
من التقاء الساكنين . 

في المجموعة (ج) ؛ بنى الفعل على الضم لاتصاله بواو الجماعة . 

في المجموعة (د ) ؛ بني الفعل على الضم المقدر على اللام المحذوفة 


للتخلص من التقاء الساكنين . 
متحرك . 
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التصنيف النحوي للاقعال 


الفصل الثاني 


ثانيا : فع ل الأمر 


الأمر صيغة فعلية دالة على الطلب؛ ويذهب جمهور النحويين 
إلى أن له مصطلحات محددة تختلف باخشلاف أطراف الموقتف 
اللغوي الذي يستخدم فيه. فإن كان الطلب من الأعلى إلى الأدنى 
قبل له : أمرء وإن كان من الأدنى إلى الأعلى قبل له : دعاء؛ وإن كان 
من النظير للنظير فيل له : طلب. أو التماس. 

وقد اعترض بعض النحويين على تعدد المصطلحات الدالة على 
(الأمسرة, ذاهبين إلى أن هذه المصطلحات منبنة الصلة بالواقع اللغوي؛ 
فضلاً عن أنه قد ورد من النصوص اللغوية ما يناتضهاء ومن ذلك قول 
عمرو بن العاص مخاطبًا معاوية بن أبي سفيان : 

أمرتك أمرا جازما فعصيتني 

فقد استخدم عمرو - وهو دون معاوية مرتبة - لفظ ( الأمر) 

للدلالة على طلبه من معاوية . 


وقد رد الجمهور هذا الانجاه» مخرجا بيت عمرو بن العاص 
بأحد احتمالين : أولهما : أن يكون عمرو يرى نفسه فوق معاوية ومن 
حقه أن يصدر إليه أمراء والآخر : أن يكون البيت من قبيل الضرورة 
الشعرية . 


إعراب الأفعال 


الفصل الثاني #90982 لاتخااظ اا الض ١:22‏ التصنيف التحوي للأظعال 
ولعل مرد هذا الاختلاف إلى الخلط بين «الأمر؛ باعتباره طلبا 
يستلزم بالضرورة طالسًا ومطلوبًا منه ؛ قد يتحد مستواهما وقد 
يختلف. «والأمر؛ باعتباره صيغة لغوية ندل على الطلب. وهذه 
الصبغة لا تتأئر بأنماط العلاقات بين الأطراف المشاركة فيه ومن ثم 
لا حاجة إلى تعدد المصطلحات الدالة عليها . فسواء كان الطلب 
من الأعلى. أو من الأدنى, أو من المساوى. فإن المقصود باصطلاح 
«فعل الأمر؛ هذا النوع الخاص من الأفعال التي تدل على الطلب 
مع تضمنها لياء المؤنشة المخاطبة أو نون التوكيد؛ أو صلاحيتها 
لقبولها . 
وفعل الأسر يثستق من الفمعصل المضارع؛ وعلى ذلك إذا أردنا 
الإتيان بصيغة الأمر بدأنا بذكر صيغة المضارع ثم نناولناها بالتغيير 
على النحو الآتي : 
١‏ - حذف حرف المضارعة؛ سواء كان الهمزة أو النون أو التاء أو الياء . 
- إذا كان ما بعد حرف المضارعة المحذوف متحركا بقى على 
حركته . 
أما إذا كان ساكنًا فإنه يجاء بهمزة للنطق بالساكن . 
"- تمرك الهمسزة التي يؤتى بها للنطق بالساكن بأحد الحركات 


ماطتتجتوتجتج 7 وظتو واوا جد إعراب الأفعال 


التصنيف النحوي للاظفعال 


الفصل الثاني 


نهي تفتح إذا كانت موجودة ( في الفمل الماضي مفتوحة. 
ذاك في الشاره مل اق :بر ارد 0 

وتضم إذا كان الحرف الثالث مضموما ''. نحو : اذم أنْصرء 
اخْرج؛ وتكسر فيما عدا ذلك» نحو انتح» الهم أرما امْض ْ 
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تصئيف فعل الأمر: 

ثمة خلاف طويل بين النحاة في تصنيف فعل الأمرء وهل هو 
معرب أومبني. ومرد هذا الخنلاف إلى ما بين النحويين من اختلاف 
في اعتسبار صبغة صيغة الأمر نوعا مستقلاً من الأفعال أو صورة من صور 
المضارع؛ على نحو ما نصلنا القول فيه في الفصل السابق . بحيث 


)١(‏ يعلل النحويون هنا لمسألتين : الأولى حذف الهمزة من أول الفعل المضارع. رالثانية فتح 
الهمزة في أول الأمرء ويرى النحويون أن الهسمزة حذفت من أول المضارع كراهية 
لاجتماع همزنين في حالة الإسناد إلى ضمير المتكلم . نحو : أأكرم , ثم حمل على ذلك 
الفعل المسئد إلى غير المنكلم . طردا للباب على وئيرة واحدة. 
ويرون أن السبب في فتح همزة الأمر هو أنها همزة القطع التي كانت موجودة ة في الفعل 
الماضي وحذفت في المضارع . وأن السبب في إعادتها أمران : الأول : أن الدامي لحذنها 
- وهو حرف المضارعة - قد زال . والشاني أنه لما حاف حرف المضارعة وكان ما بعده 
ساكثا احتيج إلى همزة للنطق بالساكن , ورد ما حذف - وهو همزة القطع - أولى من 
الإتيان بهمزة جديدة هى همزة الوصل . 

(7) يعلل النحويون ضم الهسمزة في هذا الموضع بأن الفاصل بين الهمزة والضمة الثالدة 
ساكن. وهو حاجِرُ غير حخصين كما يقول النحاة . ومن ثم وجب عندهم ضم الهمزة 
مراعاة للنناس الصوني حنى لا ينتقل من كسر إلى ضم لو كسرنا الهمرة , 


إعراب الأفصال 


الفصل الثاني لاتخجن اناو انوع ومينيووووهوود التصنيف التحوي للأفعال 
يمكن أن يعسد الخلاف في إعراب الأمر أو بنائه ليس إلا نتبسجة نطسيقسية 
للخلاف في اعتباره نوعا مستقلاً أو صورة من صور المضارع . 

فنجمهرر النحاة الذين ذهبوا إلى أن الأمر نوع مستقل من 
الأفعال رأوا أنه مبني. وحجتهم في ذلك أمران : 

أولهسمسا : اعشبار الأضل, أو : استتصحات حال الأصلء وأصل 
الأفعال كلها البناء. والمضارع لم يعرب إلا لكينونته على صورة ضارع 
فيها الأسماء., أى : شابههاء فإذا أتينا مئه بصيغة الأمر ونزعنا حرف 
المضارعة من أوله فنقلنا : انهم: مثلاء تغيرت الصورة والبنية التي ضارع 
بها الاسم ولم يعد ثمة وجه شبه يسمح بالربط بين صيغة الأمر والاسم. 
وهكذا عاد الفعل إلى أصله وهو البناء . 

وثانيهما : شهادة ما كان على وزن ( فعال ) من أسماء الأفعال. 
كنزال . وتراك ومناع. ونعاء. وحذار. ونظار - وهي جميعا مسبنية 
لنابتها عن قعل الأمرء فنزال نزلت منزلة : انزل» وتراك في مئزلة 
اترك. ومناع؛ بمنزلة امنع .. وهكذا . ويشهد لبناء هذا الوزن كثير من 
النصوص اللغوية, ومنها قول زهير : 

ولأنت أشجع من أساممةإذد 

دمسيت نزال ولج في الذزعسر 
أراد : انزل» وقول الآخر : 


إعراب الأفعال 


التصنيف النحوي ا أفعال لاظاظاطه 222200000222012 الفصل الثاني 
تراكهانن إبل ترككها 
أماترى الموت لدى أوراكقهسا 
أراد : اترك؛ وقول الآخر : 
مناعمهانن إبل منامهفها 
أما ترى لموت لدى أرباعها 
أراد : امنع» وقول جرير : 
نمساء أباليلى لكل طمسسرة 
وجرداء مثل القوس سمح حجولها 
أراد : انع» وقول أبي النجم : 
حار مسن أرماحنا حذر 
أراد : احذرء وقول رؤية : 
نضار كي أرع ب اهمسا نظر 
أراد : انظر؛ ويستنتج البصريون من هذه الأمثلة والشواهد أن 
فعل الأمر لابد أن يكون مبنيًاء إذ قد بنى ما ناب عنه وهو أسماء 
الأفعال . وإذا كان الفرع قد بنى. فلابد أن يكون الأصل مبنيا . 
ويرد الكوفيون هذا الدليل للبصريين بأن المشفق عليه هو كون 
اسم الفعل مبنياء ولكن كون بنائه لأنه مَل مل فعل الآمر تقرير 
غير صحيح؛ فإن اسم الفعل قد بنى عندهم لشبهه بالحرف. إذ قد 


إعراب الأفعال 


الفصل ا لذاني. عقان ا اظانا* ظاظاظاظااتيخ 701 التصنيف النحوي للأشفهال 
تضمن معنى لام الأمرء ومن ثم بنى كما تبنى بقية الأسماء التي 
تتضمن معاني الحروفء كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام . 

والكوفيون والأخفش الذين ذهبوا إلى أن الأمر ليبس سوى 
ومن ثم يكون عندهم ملازما لحالة إعرابية واحدة هي الجزم؛ وجازمه 
لام الأمر المحذوفة للتخفيف. فإذا قلت : اذهبء مثلاء كان الأصل 
عندهم : لهب ثم حذفت اللام تخفيقا وما حذف للتخفيف في 
حكم الملفوظ به ففعل الأمر - إَِ) - مجزوم باللام المحذوفة . 

وقد استدل الكوفيون ومن نحا نحوهم على ما ذهبوا إليه بعدد 
من الأدلة كان أبرزها ما يأني : 

١‏ - أن الأمر لبس نوعا مستقلاً وإنما هو مضارع حذفت منه لام 
الأمر وحرف المضارعة تخفيفًا . 

بدل على ذلك عندهم أمران : 

الأول : أن الطلب ليس مقصوراً على صيغة فعل الأمر بل 
تشركها فيه من الصيغ الفعلبة صيغة المضارع المقئرن بلام الأمر. ولا 
مجال للقول بأن صبغة فعل الأسر هى الأصلء, إذ لو صح ذلك 
الغائب؛ فثبت العكس وهو أن المضارع المقترن بلام الأمر هو الأصل. 
بدليل إمكان استعماله في كل أحوال الطلب من المتكلم أو من 
المخاطب أو من الغائب جميعا . 


إعراب الأفعال 


التصنيف النحوي للافعال 


الفصل الثاني 

والثاني : ما بين آخر فعل الأمر وآخر المضارع المجزوم من تشابه 
إلى درجة التطابق؛ وهو تطابق بقطع بوحدة اللسوامل المؤئرة فيه 
والملامات النائمة عنهاء ومن ذلك مثلاً : أغسز: و و : ارمء و:اخش» 
بحذف حرف العلة فيهاء كما تقول : لم بَغْر ولم يرمء ولم بخش . 
ولم يعهد كون البناء بالحذف . 

وبرفض البصريون هذه الفكرة من وجوه ثلاثة : 

أولهسسا : أن الحذف للتخفيف إثما يكون لكثرة الاستعمال» 
ويختص ذلك بما يكثر فيه بالفعل الاستعمالء ومثشال ذلك حذف 
النون في : لم يككن. حيث يجوز أن تقول : لم يك لكثرة الاستعمال» 
في حون لم تحذف النون في : لم بهن؛ مثلاًء لعدم كشرة استعمالها. 
فادعاء حذف اللام وحرف المضارعة مع جميع الأفعال التي تكثر في 
الاستعمال والتي تقل في الاستعمال دليل على أن ما ادعى من 
النعليل ليس عليه تعويل . 

والثاني : أنه لو صح أن أصل الأمر هو المضارع المقترن بلام 
الأمر لأدي ذلك إلى القول بأن الفعل متضمسن معنى لام الأمرء وإذا 
تضمن الفعل معنى لام الأمر فقد تضمن معنى ا حرف. وإذا تضمن 
معنى احرف وجب أن يكون مبنيّا لا معربًا . 

والثالث : أن التمائل في المسلك الإعرابي لكل من الفعلين : 
المضارع والأمر ليس سوى نوع من التشابه في النتائج مع اختلاف 
المقدمات؛ صحيح أن حروف العلة قد حذفت من الفعلين سيد أن 


إصراب الأفعال 


الفصل الثاني التصنيف النحوي للأفمال 


سبب حذفها في كل منهما يختلف عن سبب حذفها في الآخرء أما 
في الفعل المضارع فقد حيذفت ؛ لأن الحذف علامة من الملامات 
الإعرابية الدالة على حالة الفعل؛ وأما في فعل الأمر فلم تحذف لكونه 
مجزوماء وإنما لتحقيق الانساق فيه بين كل من الفعلين الصحيح 
والمعتل؛ وتفسير ذلك أن هذه الحروف الثلاثة قد جرت مجرى 
الحركات الثلاث لشبهها بهاء بل إنها - في الحقيقة - امتداد لها كما 
ذكر ابن الأنبارى في الإنصاف. ولما حذفت الحركات في الفعل 
الصحيح وحل السكون محلهاء وجب حذف حروف العلة في الفعل 
المعتل تحقيقًا للانساق بين الفعلين الدالين على الأمر : الصحيح. 
والمعثل . 

؟- الدليل الثانى للكوفيين القياس على فعل النهي. والنهي ضد 
الأمرء والقاعدة أنه كما يقاس الشىء على مثله يقاس على ضده. 
وفعل النهى معرب مجزوم؛ نحو : لا تفعل» وجب أن يكون فعل 
الامر - بدوره - معربا مجزوما . 

وقد رد البصريون هذا الدليل أيضاء بأن فعل النهى مضضسارع 
مشابه للأسماء؛ فاستحق الإعراب. وأما فعل الأمر فلا يشبه الاسم 
بوجه من الوجوه؛ ومن ثم بقى على أصله وهو البناء . 

“- الدليل الثالث للكوفيين جواز عمل الحرف مع حذفه. وذلك 
مطرد - باعستراف البصريين أنفسهم - فى ال حروف العاملة في 
الأسماء والأفعال ومن ذلك : 


إعراب الأفعال 


التصنيف النحوي لالأشعال 122:702:2188818888888280 الفصل الثاني 
(أ) حذف حرف الجر مع بقاء عمله : 

يطرد حذف ( رب ) مع بقاء عملها وذلك إذا وقعت بعد حرف 
من ثلاثة : 

الواو. مثئل قول الشاعر : 

ولد مف بير ةارج-دؤه 

كان ونارضه سم-ؤه 

أى : ورب بلد. والفاء : نحو : 

فحورقدلتهوت بهن عين 

أي : فرب حورء وبل» نحو : 

لك امساح ليا 


لايشترى قتانه وجهرمه 
أي : بل رب بلد . 
(ب) حذف حرف الجزم مع بقاء عمله : 
يشيع حذف الجازم مع بقاء عمله عند البصريين كما في قول 


متمم بن نويرة : 
على مثل أصحاب البعسوطة فاخمشسي 
-لك الويل- حر الوجه أو يبك من بكي 
إغراب الأفعال 


الفصل الثاني 020801210120082020:2201080 ١72‏ التصنيف النحوي للأطعال 
أي : أو لببك. فحذفت اللام الطلبية مع بقاء عملها وهو الجزم؛ 
ومن ذلك ول القا : 
إذاما خ فت منأمر تبالا 
أي : لتفد. فحذفت اللام وبقى عملهاء وكذلك قول الآخر: 
من كسنن لايزعم ألي شااممسر 
فيدن مني تيه هالمزاجر 
أي : فليدن» ثم حذفت اللام مع بقاء عملها في الفعل. وقوله : 
قضحى صريما لاتقوم لحساجة 
ولاتسمع الداعى وبسمعك من دعا 
ا : وليسمعك . 
ولا بقتتصر حذف الجازم على الأمثلة وإن كثرت,. بل هو مطرد 
- أيضا - في الشسرط في المواضع الثمانية المعروفة : الأمر. والنهي. 
والدعاء؛ والاستفهام. والتمني. والعرضء والتحضيض. والرجاء . 
وسنتناول هذه المواضع بالشرح والتمثيل والتحليل في الفصل الذي 
سنعقده جزم المضارع . 


إعراب الأفعال 


التصنيف اتنحوي الأشمال ١1:21211210202020182983208880‏ الفصل الثاني 
(ج) حذف حرف النصب مع بقاء عمله في المعل ؛ 
الا 
بقاء عملها في الفعل إذا وقعت في موضع من خمسة 

١‏ - بعد اللام المسماة بلام الجحود. نحو قوله تعالى : #وما كان 
الله ليعذبهم وأنت فيهم 4. 

1- بعد أو المقدرة بحتى أو إلا نحو قول الشاعر : 
لاستسهان الصعب أو أدرك المنى 
واالقاذت الأمال إلا لصصابر 

"'- بعد ححتى إذا كان الفعل بعدها مستقبلا ؛ نحو قول الله تعالى: 
(وإن أحد من المسركين استجارك فأجره حنى يسمع كلام الله». 

؛ - بعد الفاء المصطلح عليها بفاء السببية؛ وهي التي نقع في 
جواب نفي محض أو طلب محض . 


ويستتنج الكوفيون من هذه الأمئلة والشواهد جواز عمل احرف مع 
حذفه؛ سواء كان عمله الجسر فى الأسماء . أو الجزم أو النصب في الافعال» 


ومن ثم جاز أيضا عمل «اللام؛ الطلبية مع حذفها في فعل الأمر . 

ويرفض البصريون من جانبهم هذا الدليل» منكرين القول بجواز 
عمل الحرف مع حذفه مطلقّاء ذاهبين إلى أن القاعدة الأساسية أنه إذا 
حذف الحرف حذف كل ما له من عملء إذ الحرف العامل مؤثر, فإذا 
(1) لنا وجهة نظر في حذف العامل في هذه المواضع بوسعك العودة إليها في الفصلون التاليين . 


| عراب الأ فعسال ومسو ووم عيمس معض سس وسحروم ومس وسوس دهده 


|الفصل ا لاني 333ظةاظان لظا جتن للخل انلخاد التصنيف النحوي للأفعال 
زال المؤثر زال بزواله كل ما له من تأثير . وهكذا يضطرون إلى رد ما 
استدل به الكوفيون . 

(أ) أما بالنسبة لحذف رب مع بقاء عملها بعد الفاء أو الواو أو 
بل . فإنما جاز هذا العمل ؛ لأن «فيما بقى من هذه الأحرف دلبلا على 
ما ألقى وبيانا عنه؛؛ أى أن حروف العطف تتضمن بالضرورة الإشارة 
إلى رب المحذوفة . وإذا كانت هذه الأحرف الباقية دليلاً على #ارب» 
وبيائا لها قد جاز حذفها إذ المحذوف بهذه المثابة في حكم الثابت . 
وهذا مخالف لما ادعاه الكوفبون من حذف اللام الطلبية في أول 
الأمرء فإنه لبس في اللفظ ما يدل عليه أو يبين عنه. 

(ب) وشبيه بهذا القول ما قاله البصربون في حذف أداة الشرط 
الجازمة في المواضع المشار إليها من قبل. فإن هذا الأداة إنما حذفت 
لدلالة هذه المواضع عليها وبيانها لهاء ومن ثم يكون المحذوف فيها 
كالثاست . 

(ج) وأما ما استدل به الكوفيون من شواهد وأمثلة حذف فيها 
حرف الحزم ولبس بأداة رط وبقى عمله فقد خرجها البصريون من 
وجوه أهمها الدفع بأحد أمرين : 

الأول - عدم صحة الأبيات . 

الثاني - القول باعتبارها ضرورة شعرية؛ وما حذف للضرورة لا 
يجعل أصلا يقاس عليه . 


إعراب الأفعال 


التصئيف النحوي للأفعال 


الفصل الثاني 

بعد هذا المرض المفصل لانجاه الفريقين في تصنيف فعل الأمر 
لا نجد مناصا من تسجيل أهم ما نراه من ملحوظات عن «المشكلة) 
و'المنهج؛ الذي سلكه النحويون في علاجها . 

أما عن المشكلة نقد اتضح أنها قد نشأت تحت إلحاح عاملين: 
أولهما هل فعل الأمر نوعًا مستقلا من الأفعال أو مجرد صورة من 
صور المضارع ؟! وثانيهما هل الإعراب أصل في الأسماء وحدها 
أو فبها وفي الأفعال أيضًا ؟! وإذا كان من الممكن ادعاء أن العامل 
الأول يعبر عن محاولة الاتصال المباشر بالصيغ الفعلية في اللغة. 
وإن كانت محاولة لم توفق - كما سنذكر بعد قليل - في اختيار 
المنهج الذي يتلاءم مع المادة؛ فإن من المؤكد أن العامل الثاني ليس 
إلا ضربًا من اببحث في العلل لا في الظواهر, بل هو بحث في 
العلل باعستبارها صانمة الظواهر, أى أنه يبدأ ما ليس له في واقع 
اللغة وجود لِيحكمه فيما هو موجود, ومن ثم لم يكن الفيصل في 
تحديد أنواع الأفعال ما في اللغة من أفعال وإثما ما في الذهن من 
تصور لأقسام الزمانء كما لم يكن محور تصنيفها وفمًا لظاهرة 
التصرف الإعرابي المسلك الذي نتبعه أواخرها تبعا لتعدد مواقعها 
في التركيب اللغوي. وإنما الفكرة العقلية السابقة على التحليل 
اللغوي, والتي قررت سلفًا أصالة الإعراب في نوع بعسينه من 
الكلمات . 


إعراب الأفعمال 


التصنيف النحوي للأفعال 


الفصل الثاني 

وأما عن المنهج الذي سلكه النحويون في تناولهم لهذه المشكلة 
فمن الواضح أنه لم يقف عند التسحليل الموضوعي للسصسيغ. وإثما 
تجاوزه إلى استخدام منهج القياس. والقياس عملية إلحاق شكلية 
تعتمد على تصور علاقة بين طرفين بحمل بمقستضاها أحدهما على 
الآخر ويعطى حكمه. وهو وإن كان عملية عقلية إلا أنه لا ينحصر 
في القضايا الذهنية وإنما يتحول عند أصحابه إلى قوالب نمطية صالحة 
للتطسيق في كل المواقف وكافة المجالات . ولقد كان الأحذ به في 
مجال التقشين النحوي سببا في كثير ما في قواعسده من اضطراب 
وتناقض . وحسبك أن تتأمل ما قدم كل من البصريين والكوفيين في 
هذه القضية لتسرى إلى أى مدى صار القياس لب البحث النحوي 
وليس النصوص . فالبصريون يبدءون بقياس اسم الفعل على فعل 
الأمرء وبما أن اسم الفعل مبني باتفاق فقد وجب أن يكون فعل الأمر 
مبنيا أيضاء والكوفيون يردون هذا القياس بقياس آخر هو قياس اسم 
الفعل على الحرف. لتضمله معناه؛ ثم يرون أن القياس الجدير 
بالاعتبار هو قياس فعل الأمر على الفعل المضارع المجزوم. وبذلك 
بصح لهم القول بأن الأمر بدوره مجزوم. ويستدلون لصحة هذا 
القياس بقياس حذف اللام الطلبية مع بقاء عملها وهو الجزم على 
عدد آخر من العوامل الإعرابية التي أجاز النحاة حذفها مع بقاء عملها 
في الأسماء والأفعال . 


إعراب الأفعال 


التصنيف النحوي لا أشعال 220320882882208429ظ١‏ الفصل الثاني 

وليس من شك في أن وضع المسألة على هذا النحو؛ ثم معالجحتها 
وفقًا لهذا المنهج؛ قد انتهى بها إلى أن تكون مشكلة عصية الحل؛ لا 
لشىء إلا لان الفريقين كليهما لم يلتزما بالوقوف عند الواقع اللغوي 
وحده بالتحليل لا يتجاوزه إلى التعليل ولا إلى التأويل؛ ولا يهمله 
بالقياس ولا بما يسلم إليه القباس من افتراض ظواهر وأحكام . 

ولو التزمنا بمنهج التحليل لانتهينا إلى عدد من الحقائق نوجز 
أهمها فيما يأتى : 

أولا : أن آخر فعل الأمر بخضع باطراد للتغيرات الآتية : 

. حذف النون إذا كان الفعل من الأفعال «الخمسة!‎ - ١ 

. حذف حرف العلة إذا كان الفعل من الأفعال الناقصة‎ - ١ 

؟- الضبط بالسكون في غير هذين الموضعين . 

(انظر الجدول رقم (؟) : المجموعة (1) ) . 

ثانيا : أن هذه النغيرات تشبه ما يطرأ على الفعل المضارع من 
تغيرات في حالة الجزم . 

( انظر الجدول رقم (3) : المجموعة (ب) ) . 

النًا : أن التغيرات التي في فعل الأمر ملتزمة دائما. فلا يوجد 
فعل أمر بقيت فيه النون مع إسناده إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو 
ياء المخاطبة. ولا ظل في آخره حرف العلة إذا كان مختومًا بهاء ولا 
شغلت آخره حركة إذا لم يكن واحدا من النوعين» في حين أن التغير 
في الفعل المضارع مرهون بحالة الجزم. 


إعراب الأفعال 


الفصل الذاذي. لاظاظتنظ لالخو اناه التَصنيف التحوي للأظطعال 
رابعا : أن الإعراب ليس مطلق التفير في أحوال أواخر الكلمات . 
وإنما التغير الناتج عن تعدد علانات الكلمات داخل التراكيب اللغوية؛ 
ومن ثم فإن الكلمات الني تنغير أواخرها مع ثبات علاقاتها لا تكون 
معربة. ويرتد هذا التغير فيها حينئذ إلى سبب أخر غير ما في الإعراب من 
أسباب. وحسبك أن تتأمل أحوال أواخر الفعل الماضي لتجد هذه الحقيقة 
( انظر الحدول (7) المجموعة (ج) ) . 
في علاقاته داخل الستراكيب اللغوية؛ فهى نفيرات شبيهة بما يحدث في 
أخر الماضي من ضم أو فنح أو سكون . ومن المؤكد - في ضوء المسقائق 
الني أشرنا إلبها في الفقرتين السابقتين - أن النصنيف الدقيق لهسذه 
التغيرات ينتهى بها إلى أنها علامات بناء وليست علامات إعرابية . 
سادسا : أنه يتحتم إعادة النظر في علامات البناء التي ذكرها النحاة 
حتى تشمل ما هو مطرد فى فعل الأمر من علامات؛ وإن كنا نرى - منذ 
الآن - أن القول بحذف النون في فعل الأمر المسند إلى ألف الاثنين أو 
واو الجماعة أو ياء المخاطبة إنما يقوم على افتراض وجودهاء وانتراض 
وجود النون مبني على الربط بين صيغة الأمر وصيغة المضارع. وهو نمط 
من القياس لا تشهد به النصوص اللغوية؛ الأمر الذي يفرض علاجا 
مختلما للأفعال الخمسة في حالة المضارع وفي حالة الأمر . 
أسا حذف حروف العلة في فعل الأمر فإنها يجب أن تدرس ضسمن 
ظاهرة الخصائص الصونية والنظام المقطعي لحروف العلة في العربية الفصحى . 


عمد إعراب الأفعال 


التصنيف النحوي اذ شعال :0102022812888803الانالالاا الفصل الثاني 
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إعراب الأفعال 


التصنيف النحوي الأ شعال لنظانان نان 1/< الفصل الثاني 


الفصل الثاني :لظ" التصنئيف النحوي للأفعال 
ثالثا ؛ الفعل المصارع 


يتفق النحويون على أن الإعراب يدخل الفعل المضارع. بيد أنهم 
لا يكادون يتفقون على ذلك حتى ينشب الخلاف بينهم فى سبب هذا 
الإعراب. بحيث يمكن أن نميز فى هذا الخلاف انجاهين: 

أما الاتجاه الأول فيرى أصحابه - وهم الكوفيون - أن الإعراب إما 
يدخل الكلمات للتفرقة بين معانيها وللدلالة على تمده علاقاتهاء وذلك 
ينطبق على الاسماء وعلى الفعل المضارع أيضاء إذ أن المضارع تدخله 
المعاني المختلفة فضلا عن أن زمنه بمتد فيشمل أوقانًا طويلة» وبوسعك 
الوقوف على هذه المعاني المختلفة التي يفيدها المضارع إذا رجعت إليه في 
حالانه الإعرابية الثلاث مثل : محمد يجلس. بالرفع؛ ومحمد لن يجلس. 
بالنصب؛ ومحمد لم يجلسء بالحزم فإن المثال الأول يضمن إثبات هذا 
الحدث الخاص. وهو الجلوس؛ في زمن تمند من الحال إلى الاستقبال. 
والمثال الثاني يدل على نفي هذا الحدث في المستقبل: وأخر الأمثلة وإن 
اشترك مع المثال الثاني في إفادته النفي, فإن النفي فيه منصب على الماضي 
لا بنجاوزه. وهكذا تختلف المعاني التي يفيدها الفعل المضارع في أحواله 
المختلفة . كذلك - أيضا - يتضمن الفصل المضارع الدلالة على الأوقات 
الطويلة. ألا يدل أصلا عسد النحويين على زمن الحال الممشد إلى 
المستقبل؟! والمستقبل مدى مفتوح لا يعلم إلا الله مداه . 


إهراب الافعصال 


التصنيف النحوي للأفعال 


الفصل الثاني 

وقد وافق البصريون على تضمن الفعل المضارع لمعان متعددة في 
المواقف اللغوية المختلفة . ولكنهم رنضوا أن يكون ذلك سببا لإعرابه إذ 
أن اللغة تتضمن كثيرا من الصبغ التي نفيد معاني كشيرة دون أن تكون 
معربة» ومنها على سبيل المشال الحروف. فإنها جميعا مبنية بالرغم من 
إنادتها معاني متعددة في التراكيب المختلفة: تأمل - مثلاً - كلمة ( ألا ) 
في قول الله تعالى : ( ألا إنْهِمٍ هم السفهاء 4 وقول الشاعر : 

ألا ارعواء لمن ولت شبسييبستسه 


وأذنت بمشليب بعفله هرم 
وقول الآخر : 
يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما 

قد حدثوك فماراء كمن سمعا 
وقوله : 
ألا عمر ولى مستطاع رجوعه 
وقوله : 
ألا اصطبار سلمى ام لهساجلد 

إذا ألاقي الذي لاقاهأمثئالي 


فإنك مدرك أنها قد أفادت التنبيه في الآبة» والتوبيخ في البيت 
الأول: والعرض في الثاني, والتمني في الثالث؛ والاستفهام عن النفي 


إعراب الأفعال 


الفصل الثاني التصنيف النحوي للأشعال 
في الرابع؛ ومع ذلك لم يقل أحد من النحاة إنها معربة؛ ألا يدل ذلك 
على أن إفادة المعاني المتعددة لا يسلم بالضرورة إلى الإعراب . 

كذلك وافق الببصريون على إفادة الفعل المضارع زمئا طويلاً 
ولكنهم رفضوا أن يكون هذا هو السبب في إعرابه. فإن الفعل الماضي 
عندهم يفبد زمنا أطول من المضارع؛ ومع ذلك لم يقل أحد من النحاة 
بإعرابه. وأجمع الكل على بنائه . ووجهة نظرهم في أن زمن الماضي 
أطول من زمن المضارع مبني على أمرين : أولهما ما تقرر عند النحاة من 
أن زمن الفعل الماضي هو الماضي من الزمان. وزمن الفعل المضارع 
الحال الممتد في المستقبل؛ وثانيهما تَصَورٌ أن الماضي أطول من المستقبل؛ 
وبعللون هذا التصور بأن المستقبل دائمًا يتحول إلى ماض. أما الماضي 
فلا سبيل إلى جعله مستقبلاء وإذًا فإن الماضي يتضمن المستقبل وزيادة. 
ويخلصون من ذلك إلى أنه إذا كان الماضي - وهو الأطول زمئا - مبنيا. 
فكيف يحوز أن يكون المستقبل الذي هو دونه معرباء ولو أن أطول 
الزمان يوجب الإعراب لوجب أن يكون الماضي بدوره معرباء فلما لم 
بعرب دل ذلك بملى أن تعليل الكوفيين ليس عليه تعويل . 

وأسا الاتجاه الثاني - وأصحابه هم البصمريون الذين يرفضون ما 
ذكره الكوفيون من أسباب لإعراب الفعل المضارع - فإنهم يقدمون 
بدورهم أسبانا تبدأ من المصطلح نفسه. ومعنى المضارعة: المشابهة. 
فالفعل المضارع إدا هو المشابه؛ وهو لا يشابه غيره من الافعال 


التصئيف النحوي للأفعال 


الفصل الثاني 


والحروف لأنه ليس مبئيًا مثلهاء وإنما يشابه الأسماء ذ فى إعرابها. 
ويشابه منها نوعا خاصا هو اسم الفاعل مشابهة تكاد تكون كاملة؛ 
وهذه المشابهة هي السبب في إعراب الفعل المضارع؛ إذ أنها كانت 
بمثابة المقدمات التي أسلمت إلى تلك النتيحة . 

ويرى البصريون أن المثسابهة التي بين الفعل المضارع واسم 
الفاعل يمكن أن نلحظها فى مجالات ثلاثة : 

الأول - المشابهة ني اللفظ ؛ فإن الفعل المضارع يشبه اسم الفاعل 
في حركاته وسكنانه مثل ضارب ويضرب. ومدحرج ويدحرج. 
ومقدم ويقدم. ومشابه ويشابه ومستتخرج ويستخرج . 

والثساني - في المعنى؛ فإن الفعل المضارع يشبه اسم الفاعل في 
الشيوع والخصوص. فأنت تقول مثلاً : رجل فيصلح لجميع الرجال. 
فإذا قلت : الرجل, اختص الاسم بواحد بعينه لا يقبل القسمة ولا 
الاشتراك وكذلك تقول : يذهبء فيصلح الفعل للحال والاستقبال. 
فإذا قلت : سيذهب, أو سوف يذهب اختص بالاستقبال دون الحال . 

ومسا لت - في الاسنعمال. فإن كلا منهما تدخل عليه الام 
الابتداء؛ نحو : إن زيدا لقائم؛ وإن زبدا ليقوم بواجبه؛ فلما دخلت 
هذه اللام على الفعل المضارع واسم الفاعل دل ذلك على التشابه في 
الاستعمال بينهما ؛ إذ لا يجوز أن تدخل على فعل الماضي. ولا على 
لعن الاسم إن كاد مهيا بجع مه لكر بحو اسار ريل 
مكرم ضيفه أو يكرم ضيفهء وإذا جاز وقوع كل منهما صفة لنكرة فقد 
تشابها في الاستعمال إلى درجة ثميزهما عن غيرهما . 


إعراب الأفعال 


الفصل الثاني 0230:282289088233 ١0‏ ا متصنيف التنحوي للأظهال 

إن هذه القضبة بأسرها يجب أن تخرج من دائرة البعحث 
النحوي؛ لأنها محاولة لاستكناه العلة السببية» والعلة السببية كالعلة 
الغائية لا تلتزم بالواقع اللغويء بل ترتكز على التأمل العقلي؛ الأمر 
الذي يحصر ما لها من قبمة في قدرنها على الكشف عن القدرات 
العقلية للنحاة فحسب. دون أن يكون لها قبمة في التحليل اللغوي . 

إن نقطة البداية التي ينغي أن يبدأ بها البحث في إعراب الفعل 
المضارع؛ هى : منى يعرب؟. و : كيف يعرب ؟ 

أما منى يعسرب الفعل المضارع . فقسد أجاب النحاة عن ذلك 
بضرورة توافر شرطين : 

أولهما ؛ عدم اتصال نون النسوة به . 

والثاني ؛ عدم مباشرة نون التوكيد له . 

فإذا اتصلت به نون النسوة بنى معها على السكون, وأما إذا 
باشسرته نون التوكييد فإنه يبنى على الستح؛ انظر الملجموعة (أ) من 
الحدول رقم 2 

ويؤثر جمهور النحويين استخدام مصطلح االمباشرة» مع نون 
التوكيد للإشارة إلى أن الفعل المضارع قد بنصل بنون التوكيد ويظل 
معرباء وذلك إذا كانت نون الشوكيد غير مباشرة للفعل؛ بأن فصلت منه 
بفاصل ملفوظ؛ كألف الاثنين؛ أو مقدر. كواو الجماعة أو ياء المخاطبة . 

نفى مسثل : هل تجلسان بعض الوقت: يرى النحويون أن الفعل 
قد فصل من نون التوكيد بفاصل هو ألف التثنية؛ ومن ثم لم يكن 
الفعل مبنيا وإنما هو معرب. ويقولون : إنه في نحو المثال المذكور 


إعراب الأفعال 


التصنيف ا لناحوي لأ هال الاظاخاظظاظاظاظاظاظاةاظاظاظاناءان ةلاكد الفصل الثاني 
مرفوع؛ وعلامة رفعه النون المحذوفة كراهية لتوالى الأمثال . وأما في 
غير حالة الرفع فإن النون محذوفة بالضرورة . وبذلك يكون الفعل 
قد مر بالخطوات الآنية : 
أولا : هي حالة الرفع : 
-١‏ تجلسانن؛ الفعل مرفوع وعلامة رفعه النون» والالف فاعل. 
؟- تجلسان؛ حذفت النون كراهية لاجتماع أمثال ثلاثة . 
*- تجلسان؛ كسرت الئون تخفيفًا . 
ذانيا ١‏ شي غير حالة الرفع ؛ 
-١‏ لن تجلسان. أو؛ إن تجلسان الفعل سجزوم أو منصوب؛ وعلامة 
جزمه أو نصبه حذف النونء والألف فاعل . 
؟- لن تلان أو. إن تجلسان كسرت النون تخفيفًا . 
وفي مثل : هل تجلسن يقول النحوبون إن الفعل مفصول أبضا 
من نون التوكيد بفاصل محذوف هو واو الجماعة . وبذلك يكون 
الفعل معربًاء وهوفي هذا ال مثال مرفوع؛ وعلامة رفعه النون المحذوفة 
للتخلص من التقاء الساكنين؛ ومعنى هذا عندهم أن الفعل قد مر 
بالخطوات الآتية : 
-١‏ تجلسوئّن. الفعل مرفوع وعلامة رفعه النون؛ وواو الجماعة فاعل . 
؟- تجلسون؛ حذفت النون كراهية لدوالى الأمئال» فالشتقى ساكنان: 
الواو والئون الأولى . 


إعراب الأفعسال 


الفسل الثاني #08000072:38 22د التصئيف النحوي للأفعال 
*- تجلسن. حذفت واو الجماعة للتخلص من التقاء الساكنين. 

وأما في غبسر حالة الرفع فإن سبب ح 1ف النون ليس كراهية اجتماع 
الأمثال؛ وإنما كون هذا الحذف علامة إعرابية لنصب الفعل وجزمه . 

والأمر كذلك في إسناد الفعل إلى ياء المخاطبة أيضاء نفى نحو : 
هل تجلسن. يرى النحويون أن الفعل مفصول من نون التوكيد 
بفاصل هو ياء المخاطبة المحذوفة للنخلص من التقاء الساكنين. وأن 
الفعل في حالة الرفع مرفوع وعلامةرفعه النون المحذوفة كراهية 
لتوالي الأمثال» وأما في غير حالة الرفع فإن مرد هذا الحذف إلى كونه 
علامة على نصب الفعل أو ججزمه . وبهذا يكون الفعل قد مر عند 


النحاة بالمراحل الآتية : 

-١‏ تجلسيئّن : الفعل مرفوع وعلامه رفعه النون» وياء المؤنثة المخاطبة 
فاعل . 

05 : حذفت النون كراهية لتوالي الأمثال . فالتقى ساكنان: 
الياء والنون الأولى . 


*- تبلس : حذفت الياء للتخلص من التقاء الساكنين . 

وهذا الذي يقرره جمهور النحويين من اشتراط مباشرة نون 
التو كيد للفعل المضرع لمنائه قول جلي التعسف واصح التمحل؛ فإن 
الواقع اللغوي لا يفسرق بون نون التوكيد المباشرة ونون السوكيد غير 
المباشرة في لزوم آخر المضارع حركة موحددة في جميع الحاللات 


إعراب الأفصال 


التصنيف النحوي لللأشعال 1::11890109028823888839 الفصل الثائي 
الإعرابية؛ وكل ما هنالك من فروق بين الئون المباشرة والنون غيسر 
المباشرة أن آخر الفعل مع النون المباشرة يكون مفتوحاء وأما مع النون 
غير المباثسرة فإنه يكون مفتوحا في الفعل المسند إلى ألف الاثنين» 
ومضمومًا في الفعل المسند إلى ضمير جماعة الذكور - واو 
الجماعة- ومكسورا في الفعل المسند إلى ضمير المخاطبة» وحسبك 
أن تتأمل اللجموعة (ب) من الجدول الثالث لتنتهي إلى أن من 
التناقض الزعم بأن كلمة مثل : تجلسانٌ أو تجلسن أو نجلسن صعربة 
بالرغم من لزومها حالة واحدة رفعًا ونصبا وجزمًا . وهذا ما أدركه 
الأخفش بالفعلء ما حمله على القول ببناء الفعل المضارع مع نون 
التوكيد مطلقاء مباشرة كانت أو غير مباشرة . 

أما كيف يعرب الفعل المضارع؛ فهذا موضعه الفصل التالي . 
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فى ختام هذا الفصل لا يفوتنا أن نسجل أن ابن مالك قد سار في 

ألفيته على نهج جمهور النحويين في تصنيفهم للأفعال؛ إذ قال: 


وفعلأمر ومسضى بنيا وأعربوا مضارعاإن عريا 
من نون توكيد مباشر » ومن نون إناث كس : يرعن من فتن 


فذهب إلى أن فعل الأمر مسبني بدوره. وإلى أن إعراب المضارع 
مشروط بعدم اتصاله بنون النسوة وعدم «مباشرة» نون التوكيد له 


إغراب الأفعصال 


الفصل الذاني 1228:572121100090883839 التصئيف النحوي للأظهال 


ففرق بذلك بين النون المباشرة وغير المباشرة؛ وهو مذهب الجمهور 
كما أسلفئا . 


جدول رقم (؟): 


010( 
بناء الفعل المضارع عند النحاة 


التصئيف الا 
لتصنيف النحوي ذأ غعال لاظاظتظظاظاظ انان ةاناناظ نظ انان لالظ الفصل الثاني 


رب 
اتصال المضارع بئون التوكيد غير المباشرة 


- أجرف راوي : يقول 


عراب الأفعال 
انظ اانا ”اهلزني نزخت جاتنال #نانانافوزالواالالاوطداوودودوة | ١ + ١‏ 


اليعالات الا عرابية للشعل ا مضا زع إخات0 1 101221012الة ةفيضن الفصل الثالث 


الفصل الثالث 
الحالات الاعرابية للطعل المضارع 


بتفق النحويون على أن للفعل ثلاث حالات إعرابية؛ هى : الرفع. 
والنصب. والجسزم. وهو يشارك الأسماء في حالتين منهاء هما : الرفع 
والنصبء وبختص بحالة تميزه عن الأسماء. هي الجزم؛ وبذلك يكون 
الجسزم في الفعل المفسارع مقابلاً للجر في الأسماء . 

كذلك يتفق النحويون على أن الفعل المضارع يرفع إذا لم يسبقه 
ناصب أو جازمء ولكنهم اختلفوا في تحديد رافعه حينئذ حتى بلغت 
عدة الآراء التي قال بها النحاة كما ذكر أبو حيان سسعاء تمثل - في 
مجموعها - انجاهين : 

الاتجاه الأول : - وصاحبه هو الكسائي من الكوفيين - ومضمونه 
أن عامل الرفع فى الفعل المضارع لفظي هو حروف المضارعة الزائدة 
في أوله. وعلى ذلك فإن كلمة : أقوم. مثلا مرفوعة بالهمرة في أولها. 
وتقوم. مرفوعة بالنون. ونقوم بالتاءء وبقوم بالياء. يقول الكسائى : 
«لآن الفعل قبلها - أى قبل حروف المضارعة - كان مبنياء وبها صار 
مرفوعاء فأضيف العمل إليها ضرورة ؛ إذ لا حادث سواها» . 

وقد ضعف جمهرر النحويين هذا الرأي. وردوه من وجوه 
كثيرة؛ أهمها : 


إعراب الأفعال 


الفصل الثالث الحالات الإعرابية للفعل ا مضارع 

١‏ - أن الناصب يدخل على الفعل المضارع فينصبه. والجازم 
يدخل عليه فيجزمه. وحروفه المضارعة موجودة فيه. فلو كانت هي 
الني نعمل الرفع لسم يجز أن يدخل عليها عامل آخر؛ كما لم يدخل 
ناصب على جازم ولا جازم على ناصب . 

؟- أنه لو صح ما قاله الكسائى لكان ينبغي ألا يتصب الفعل 
بدخول النواصب. وألا ينجزم بدخول الجوازم. لوجود الزوائد دائما 
في أوله؛ فلما انتصب الفعل بدخول النواصب وانجزم بدخول الجوازم 
دل على فساد ما ذهب إليه . 

*- أن حروف المفسارعة التي في أول المضارع جزء من الفعل 
مكمل لمعناه. وحرف المضارعة إذا دخل على الفعل صار من نفس 
الفعل كحرف من حروفه؛ فلو قلنا إنها التي تعمل الرفع في الفمل 
لأدى هذا القول إلى زعم أن الشىء بعمل في نفسه. وذلك محال 
عند جمهور النحويين . 

وقد رد الكمسائي على الاعتراضين : الأول والثساني. بأن 
النواصب والسوازم تعمل مع وجود الزوائد الأربع لقوتهما - أي 
النواصب والجوازم؛ وضعف حرف المضارعة؛ وقاس ذلك بدخول 
حرف الشرط على ( لم ) وهى جازمة مثله في نحو قولك: إن لم 
يفعل فلان ما أريد فعلت به ما لا بريد فقد غلب أحدهما على 
الآخرء فكذلك حرف المضارعة يعمل الرفع في الفعل المضارع فإذا 
دخل عليه ناصب أو جازم غلب فصار العمل له . 


إعراب الأفعصال 


اليحالات الإعرابية للفعل ا مضارع 


الفصل الثالث 

وخطأ بقية النحويين هذا الفباس بدعوى أنه فياس مع الفارق 
«والفرق ببنهما أن ( إن ) الشرطية بطل عملها بعامل بعدها لقربه من 
المعمول. وفيما نحن فيه يبطل العمل بعامل قبله. وكلاهما عامل لفظي» . 

كذلك رد الكسائي على الامتراض الثالث بأن ( أن ) المصدرية 
تعمل في الفعل المستقبل وهي معه في تقدير المصدر. فكذلك تعمل 
حروف المضارعة في الفعل وهي جزء منه . 

وخطأ النحويون هذا القياس أبضا بأن ثمة فارقًا بين حرف 
المضارعة و ( أن ) المصدرية ؛ إذ أن ( أن ) تعمل في الفعل المستقبل 
وهى معه في تقدير المصدر لأنها قائمة بنفسها ومنفصلة عن الفعل. 
وكل واحد منهما يمكن أن ينفصل عن صاحبه. بخلاف أحرف 
المضارعة؛ فإنها لا تنفصل من الفعلء ولا تقوم بنفسها دونه . 

وأما الاتجاه الثاني - وأصحابه هم جمهور النحويين - فإنهم 
برون أن عامل الرفع في الفعل المضارع معنوي لا لفظي. وهذا هو 
الرأي الشائع في التسراث النحوي» حتى أن بدر الدين بن مالك ادعى 
في اتكملة شرح التسهيل» أن هذا الرأي ١لا‏ خلاف فيه» وذلك غير 
صحبح. فقد رأبنا أن الكسائي يخالفه . 

ولكن ما العامل المعنوي الذي يعمل الرفع في الفعل المضارع؟ 
لقد اختلف جمهور النحاة في تحديد هذا العامل اختلانًا كبيراء وأهم 
ما نجده في التراث النحوي من أفكار في هذه القضية يمكن الإشارة 
إليه فيما يلي : 


إعراب الأفمال 


لفصل الذالث مودو تونوويجييجيويود البحالات الإعرابية للفعل ا مضارع 


أولا التعري من العوامل اللطظية : 

أى تجرد الفعل من النواصب والحوازم وعدم دخول شىء منها 
عليه؛ وقد اختار هذا الرأي عدد من النحاة البصريين والكوفيين. 
معللين اختيارهم له بأنه رأي يتصف بسلامته من النقضء وأن الرفع 
دائر معه وجوذا وعدماء والدوران مشعر بالعلية كما قال الدماميني , 

وفد ضعف كثير من النحاة هذا الرأي من وجهين : 

١‏ - أن التجرد أمر عدمي. والرفع شىء وجوديء والعدمي لا 
يكون علة للوجودي ؛ لأن ممنى النجرد والتعري عدم العامل؛ والعامل 
ينبغى أن يكون له اختصاص بالمعمول. والعدم لا الختصاص فيه ؛ لأنه 
ينسب إلى الأشياء كلها نسبة واحدة؛ فلا بصح أن يكون عاملا . 

١‏ - أن مقسضى هذا الرأي اعتبار أن أول أحوال الفعل المضارع 
النصب والجزم. وذلك غير صحيح. إذ لا خلاف بين النحويين فى أن 
الرفع قبل النصب والجزم. وذلك لأن الرفع صفة الفاعل؛ والتصب 
صفة المفعول. وكما أن الفاعل قبل المفعول فكذلك ينبغى أن يكون 
الرفع قبل النصب وإذا كان قبل النصب فلأن يكون قبل الجزم أولى . 

وما دام هذا القول قد أدى إلى مخالفة الإجماع فقد وجب أن 
يكون باطلاً . 


ثانيا : وفوعه موفع الاسم وقيامه مقامه : 


ومعنى وئوعه موقع الاسم أنه يقع حيث بصح وقوع الاسمء ألا 
ترى أنه يجوز أن نقول : يضرب زيد. فترفع الفعل إذ يجوز أن نقول: 


[ [ [ 1 221111101010101 إعراب الأفعال 


البحالات الاإعرابية للفعل ا مشا زع لاناوعو خاو الانظون«وموجوه: الفصل الثالث 
أخوك زيد ؛ لأنه موضع ابتداء كلام وفي ذلك بقول الأخفش : 
«وهو - أى الفعل المضارع - في الارتفاع بعامل معنوي نظير المبتدأ 
وخبره. وذلك المعنى وقوعه بحيث يصح وقوع الاسم. كقولك : زيد 
بضربء رفعته لأن ما بعد المبتدأ من مظاهر صحة وقوع الأسماء. 
وكذلك إذا قلت : يضري الزيدان ؛ لأن من ايتدأ كلاما مدقلا إلى 
النطق عن الصمت لم يلزمه أن يكون أول كلمة يفوه بها اسما أو 
فعلأء بل مبتدأ كلامه موضع خيرة» في أي قبيل شاء؛ . أي أن المتكلم 
ومن ذهب إلى هذا الرأي سيبوبه. حيث يقول : «اعلم أنها- أي 
الأفعال المضارعة - إذا كانت في موضع أسم ممتد أ أو اسم بئى على 
موضع اسم مجرور أو منصوب . فإنها مرتفعة. 
وكيئونتها في هذه المواضع ألزمتها الرفع؛ وهو سبب دخول 
وكبئونتها في موضع الأسماء ترفعهاء كما ترفع الاسم كينونته مبتدأ . 
وإذًا فقد أخطأ أبو العباس أحمد بن يحبى ثعلبء ومن تبعه من 
الاسم. فالصحيح كما يثبت النص السابق أن إعراب الفعل المضارع 
عنده بالمضارعة وأما رفعه فبوقوعه موقع الاسم. 


إعراب الأفعال 


الفصل الذالث اسستوعهوودمجومووسووب: الحالات الإعرابية للفعل ا مضارع 

وبهذا ينضح أن أصحاب هذا القول - وهم جمهور البصريين 
وعلى رأسهم سيبويه - يرون أن عامل الرفع في الفعل المضارع هو 
وقوعه موقع الاسم؛ لسببين : 

أحدهما: أن قيام الفعل المضارع مقام الاسم عامل معنوي؛ فأشبه 
الابتداء؛ والايتداء يوجب الرفع فكذلك ما أشبهه : 

والثاني : أنه بقيامه مقام الاسم قد وقع في أقوى أحواله. فلما 
وقع في أقوى أحواله وجب أن يعطى أقوى الحالات الإعرابية. 
وأقواها الرفع» فلذلك كان مرفوعا لقبامه مقام الاسم . 

وقد رد بعض النحاة هذا القول من ناحيتين : 

الأولسس : أنه إذا قيل : إن المضارع يرتفع بوقوعه موقع الاسم . 
فلماذا يرتفع بوقوعه موقع مرفوع ومنصوب ومخفوض. مثل : 
محمد يأكل. وظننت محمدا يأكل. ومررت بمحمد يأكل؛ فلو كان 
وقوع المضارع موقع الاسم هو الذي يسمل فيه الرفع لوجب اختلاف 
إعراب الفعل بحسب اختلاف الاسم الذي يقع موقعه . فكان ينبغى 
أن ينصب الفعل إذا كان الاسم منصوباء نحو : كان محمد يجلس. 
وأن يجر إذا كان الاسم مجروراء مثل : مررت بخالد يذاكر . 

والشانيسة : أن القول بأن وقوع المضارع موقع الاسم هو الذي 
برفعه ينتقض بعدد من المواضع التي بقع فيها الفعل مرفوعا ولا بصح 
وقوع الاسم فيها مثل : كاد زيد بفشل؛ وهلا نزورني؛ وجعلت أنتظر 
لقاءكء وما لك لا نفى بوعدك. ورأيت الذي نؤثره على صداقتنا . 
فإن الفعل في هذه المواضع مرفوع مع أن الاسم لا يقع فيها . 


إهراب الأفعال 


الرعالات الاهرابية للفهل امشازع 30 ة8129129083 لاضف" الفصل الثالث 

أما في ( كاد ) وأخواتها فلأن خبرها لا يكون اسما . 

وأما في ( هلا ) ؛ فلأن أداة التحضيض مختصة بالفعل؛ 
وكذلك السين وسوف . 

وأما في ( جعلت ) ؛ فلأن أفعال الشروع لا يكون خبرها اسم 
مفردا إلا شذودًا . 

وأما في ( ما لك ) ؛ فلأنه لم يسمع الاسم بعدهاء وإن كانت 
الجملة في تأويله . 

وأما في ( رأيت الذي ) ؛ فلأن الصلة لا تكون اسما مفرذا . 

فلو لم يكن للفعل رافع غير وقوعه موقع الاسم, لكان في هله 
المواضع مرفوعا بلا رافع» فبطل القول بأن رافعه هو وقوعه موقع الاسم . 
ثالثا ؛ المضارعة ؛ 

وهو مذهب عصدد من النحويين منهم تعلب الذي نسبه إلى 
سيبويه. ولكن سيبويه - كما ذكرنا - لم يقل به. إذ المضارعة عنده 
إنما نقنضى مطل الإعراب لا خصوص الرفع . 

والمضارعة هى المشابهة؛ يقال : ضارعته؛ وشابهته؛ وشاكلته. 
وحاكيسته إذا صرت مثله؛ وأصل المضارعة : تقابل السخلين على ضرع 
الشاة عند الرضاع ثم انسع في المعنى فقيل لكل متشابهين متنضارعان . 

ويقصد النحويون القائلون بأن عامل الرفع هو المضارعة أن الفعل 
المضارع قد شابه الأسماء بما في أوله من الزوائد الأربع؛ وهي : الهمزة؛ 


إعراب الافمال ١١١‏ 


الفصل الثالتك 
والنون والناء. والياء. فأعرب لذلك . فليست هذه الزوائد هي التي أوجبت 
له الإعراب وإنا لما دخلت عليه جعلته على صيسغة صار بها مشابها للاسم. 
أو لاسم الفاعل بشكل خاص. والمشابهة هي التي أوجبت إعرابه . 

وهذه المشابهة تتجلى في مجالات ثلائة هي : اللفظء والمعنى. 
والاستعمال» وقد سبق تفصيلها بما لآ يوجب إعادة شرحها . 

ويرد كثير من النحويين هذا الرأي بدعوى أن المضارعة إثما توجب 
مطلق الإعراب لا خصوص الرفعء والإعراب يكون بالرفع والنصب 
والجزم المقابل للجر في الأسماء. وإذا كان النصب والحزم يتم كل منهما 
بالأداة المعاملة. فإن الرفع يظل وحده ضمن حالات الإعراب النائجة عن 
المضارعة الذي يقتضى عاملاً . 
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ومن الممكن رد هذا الخنلاف بين النحاة الععرب إلى محاولتهم 
تطبيق نظرية العامل؛ وهي إحدى النظريات التي قال بها النحاة 
لتفسير ظاهرة التصرف الإعرابي . وخلاصة هذه النظرية أن ثمة 
تلازما بين أطراف ثلاثة ( العامل ) الذي يحسدث الأثر الإعرابي. 
و(المعمول) الذي يخضع لتأثير العامل ثم (الآثر الإعرابي) الظاهر أو 
المقدر الذي يصور تأثير العامل فى المعسمولء فإذا وجد الأثر الإعرابي 
لم يكن بد من وجود الركنين الآخرين : المعمول الذي يحمل هذا 


الحالات الإعرابية للفعل ا مضارع 


نظ إعراب الأفعال 


الحالات الاإعرابية للفعل مازع واواطاطضهع19002210591ااظنا الفصل الثالث 
الأثر. والعامل الذي أحدثه. وإذا وجد العامل لم يكن مفر من وجود 
المممول والأثر النائج عن تأثير العامل فيه. وإذا وجد المعمول لا 
مناص من وجود العامل الذي أثر فسيه. والعلامة الإعرابية المعبرة عن 
تأثره به . ومن الواضح أن في الفسعل المضارع المرفوع طرفين؛ هما : 
المعمول وهو الفعل المضارع والأثر الإعرابي وهو الرفع. وبقى أن 
ببحث النحاة عن العامل الذي أحدث هذا الرفع فيه . 

ومن المؤكد أن نظرية العامل قد بدأت من محاولة تفسير الواقع 
اللغوى؛ بيد أنها لم نقف عنده؛ بل تجاوزته إلى افتراض حتمية وجود 
الأطراف الثلاثة فيه نحت تأثير المنهج الفلسفي الذي يتصور العمل 
على أنه نوع من التأسير الفعلي الإربجادي. وفي التأثير الفعلي يوججد 
تلازم حقيقي بين المؤثر والمتأئر والأثرء وقد نقل النحويون هذا التصور 
إلى البحث النحوي بما بقتضيه هذا التصور من فيام الفرض العقلي 
بتكملة العناصر التي لا وجود لها بالفعل في الواقع اللسوي. ومن 
المؤكد أيضا أن هذا الفهم للنظربة غير صحيح علميًا ؛ إذ يعتمد على 
مقولات ذهنية بدلا من أن يستند إلى مقومات لغوية؛ وأن من المحتم 
تغيير مفهوم العمل النحوي بحيث يصبح مجرد التماس للعلاقات 
الشكلية والوظيفضية بين الصبغ في حالة تركيبها في أساليب مختافة 
خضوعا للمواقف اللغوية المتغيرة» وهذا المفهوم وحده هو الممكن 
قبوله في البحث اللغوي العامل» وهو - دون غيره - القادر على أن 


إعراب الأفصال 


الفصل الثالث وجدجيعوععدمعععيعوووى الحالات الإعرابية للفعل ا مضارع 
يسلم إلى نشائج نعبر في دقة عن الواقع اللشوي وتحيط به وتصور 
أبعاده. ووفقًا لهذا المفهوم لا يصبح مهما بحال في البحث النحوي ما 
أحدث الرفع في الفعل المضارع؛ وإنما يستأئر بالاهتمام تحديد المواضع 
التى يرفع فبها والصورة التي يأخذها حين يرفع فتميزه عن الشكل 
الذي يأخذه في غير حالة الرفع . 

والفعل المضارع يرفع إذا لم ينقدمه ناصب ينصبه أو جازم 
يجزمه ولم يكن مبنيا أى أن لرفع المضارع شرطين سلبيين : 

أولهما : عدم بنائه باتصال نون النسوة أو نون التوكيد به . 

والثاني : عدم تأثره بناصب أو جازم . 

وينصب إذا نقدمه ناصب ولم يكن مبنياء ومن ثم يكون للنصب 
شرطان أحدهما سلبي والآخر إيجابي: أما السلبي فهو عام بنائه. 
وأما الإيجابي فهو وقوعه بعد صيغة من مجموعة معينة من الصيغ . 

ويجزم إذا تسقدمه جازم ولم يكن مبنباء وبذلك تشبه حالة الجزم 
حالة النصب فى ضرورة توافر شرطين أحدهما سلبي والشاني إيجابي. 
وهما : عدم بنائه. ووفوعه بعد صيغة من مجموعة محددة من الصيغ 1 

- ويرى النحاة أن للرفع علامتين؛ هما : 

١‏ - الضمة. ونكون في الفعل المضارع غير المتصل بألف الاثنين 
أو واو الجماعة أو ياء المخاطية . 


١4‏ إعراب الأفعال 


الحالات الإعرابية تلفعل ا مضارع 3:1312010801201820330 الفصل الْثالث 

ظاهرة» إذا كان الفعل صحبح اللام؛ أي لم يكن آخره حرف من 
حروف العلة الثلاثة : الواوء والباء. والالف . 

ومقدرة؛ إذا كان الفعل غير صحيح اللام؛ بأن كان آآخره حرفا 
من حروف العلة الثلاثة . 

؟- ثبوت النون» وذلك فى أخر الفعل المضارع المسند إلى ألف 
الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة:؛ وهى الأفمال التى يصطلح 
عليها النحاة بالأفعال الخمسة . 

انظر الجدول رقم (4) المجموعة (1) . 

- كذلك يرى النحويون أن للنصب علامتين؛ هما : 

١‏ - الفتحة؛ وتكون في الفعل المضارع غبر المسند إلى ألف 
الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطية . 

ظاهرة إذا لم يكن آخر الفعل حرفا بعينه من حروف العلة؛ هو الألف . 

ومقدرة إذا كان آخر الفعل ألفا . 

؟- حذف النون. وذلك إذا كان الفعل اللنصوب واحذدا ما 
بصطلح عليه بالأفعال الخمسة . 

انظر الجدول رقم (5) المجموعة (ب) . 

- كما يرى النحويون أن للجزم علامات ثلاث. هى : 

: السكون, ويظهر فى آخر الفعل المضارع الذي توافر فيه شرطان‎ - ١ 


إعراب الأفعمال ١6‏ 


الفصل الثالث متتجوهوستجووعجوووووود الحالات الأعرابية للفعل ا مضارع 

(1) أن يكون صحيح اللام . 

(ب) ألا يكون مسندا إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة . 

؟- حذف النون؛ وذلك إذا كان الفعل المضارع الجزوم لم 
يتوافر فيه الشرط الثاني . 

*- حذف حرف العلة وذلك إذا كان الفعل المضارع المجزوم لم 
بتوافر فيه الشرط الأول . 

انظر الحدول رقم (14) المجموعة (ج) . 

والتحليل العلمي يرفض القول بتقدير الحركة الإعرابية؛ سواء 
كانت حركة الضم أو الفتح؛ إذ أن هذا التقدير يعتمد على افتراض ما 
لا وجود له في الواقع اللغوي. ويمكن أن يستعاض عن هذا التقدير 
بعلامة أخرى تتفق مع هذا الواقع وتعسبر عنه؛ ونحن نرى أن أقرب 
العلامات التي يمكن اقتراحها في هذا المجال «ثبوت حرف العلة؛ فى 
آخر الفعل دون حركة عليه أو حذف له؛ وتصلح هذه العلامة للدلالة 
على حالتين : 

الحالة الأولى : الرفع؛ وذلك في الفعل المعتل الآخرء سواء كان 
حرف العلة ألفاء أو : واواء أو : ياء . 

والحالة الثانية : النصب. وذلك في الفعل المعتل الآخر بالألف فحسب . 

ولا يضعف من هذه العلامة ما نراه من اشتراكها في حالتين. 
فإنهما مختلفتان, إذ أن الفعل في حالة النصب ممسبوق بناصب. في 


١١‏ إغراب الأفعمال 


اليعالات الإعرابية للفعل ا مضارع الفصل الثالث 
حين أنه في حالة الرفع لا بسبقه ناصب ولا جازم, فالفارق بين الفعل 
في هاتين الحالتين الإعرابيتين : الرفع والنصب. مع وحدة العلامة 
المعبرة عنهما شبيه بالفارق بين الفعل المسند إلى ألف الاثئين أو واو 
الجماعة أو ياء المخاطبة في حالتي النصب أو الحزم في وجود علامة 
واحدة في كل منهماء واعتماد التفرقة بينهما على علاقات الفعل 
بغيره من الكلمات داخل التركيب . 

وفي حالة بناء الفعل المضارع - على السكون عند اتصاله بنون 
النسسوة ( انظر المجموعة (1) من الجدول رقم (0): أو على السفتح؛ أو 
الضم؛ أو الكسرء عند انصاله بنون التوكيد انظر الملجموعة (ب) من 
الجدول (5) يكون له محل إعرابي وفقًا لوضعه داخل الجملة وعلافته 
بغيره من الكلمات فبهاء إن لم يسبقه ناصب أو جازم كان في محل 
رفع؛ وإن سبقه ناصب كان في محل نصبء وإن سبقه جازم كان في 
محل جرم وعلى ذلك يختلف المخل الإعرابي فى فعل مثل : يجلس. 
في نحو : الطالبات يجلسن. والطالبات لم يجلسن, والطالبات لن 
بجلسنء فبالرغم من كون الفعل في المواضع الثلاثة مبنيًا على السكون 
لانصاله بنون النسوة. فإنه في الموضع الأول في محل رفع لعدم وجود 
ناصب أو جازم قبله؛ وفي الموضع الثاني فى محل جزم لسبق ( لم ) له. 
وفي الموضع الثالث في محل نصب لدخول (لن) عليه . 

وكذلك يختلف المحل الإعرابي فى نحو : هل يجلسن محمد 
وإن يَجْلسَنَ محمد مصغيا يحققَن فائدة كبيرة: ولن يجلّسن محمد 


إعراب الأأافعال 


الفصل اثالث بومميعوووععووجوووووب: احالات الإعرابية للفعل ا مضارع 
اليوم؛ فمع أن الفعل في المواضع الثلاثة مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد إلا أنه في الموضع الأول في محل رفع. وفي الشاني في محل 
جزمء وفي الثالث في محل نصب . 

وتقدير المحل الإعرابي هنا محاولة نحوية للتفرقة بين أنواع المبنيات 
في العربية؛ وهي تفسرقة نسنمد مقومانها في هذا الموضع من لحظ الواقع 
اللغوي لا من الفرض العقلي, فمن المؤكد أن الدلالة التي يفيدها الفعل 
المضارع المبنى تنختلف باختلاف حالته الإعرابية» ففي نحو : الطالبات 
يجلسن. مشلا بستفاد وقوع هذا الحدث الخاص بصورة إيجابية في فترة 
زمنية محددة؛ وفي نحو : الطالبات لم يجلسن. يصبح المفهوم نفي وقوع 
هذا الحدث في الزمن الماضي؛ وأما في نحو : الطالبات لن يجلسن: فإن 
الدلالة الفعلية تنصب على النفي في المستقبل . وهذا النمط من التغير في 
الدلالات لا وجود له في نوع أخر من الكلمات البئية» هى : الحروف. 
والفعل الماضيء وفعل الأمسرء ولهذا لم يكن بد من السفرقة بين هذين 
النوعين من الكلمات المبنية؛ ومن ثم رأى النحاة أن يوضع للنوع الأول 
منها - وهو الفعل المضارع المبني والأسماء المبدية - مصطلح «المبئيات 
التي لها مسحل إعرابي»: وأن يوضع للنوع الثاني مصطلح «المبنيات التي 
ليس لها محل من الإعراب». 


إعراب الأفعال 


إعراب الأفعال 


إعراب الفعل المضارع (1) رقع المضارع 
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بناء الفعل المضارع 
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البناء على السكون 
(عند اتصال الفعل بنون النسوة) 


في جميع اليالات الإعر ابية 
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ه- أجوف واوى 


أجوف ماني 


ا ار رارج ارو ركوط إعراب الأفصال 


الفصل الثالث يهججوييعويتيججوووووه الحالات الإعرابية للفعل ا مضارع 


تواصب الفسعل المضسارع 00000000088828203280لاقالافة الفصل الرابع 


الفصل الرابع 
تنواصب المعل المضارع 


بجمع النحويون على أن ثمة أحرفًا أربعة تعمل النصب في 
الفعل المضارع. هى : ( أن ). و ( لن ) و( كى ) و( إذن )؛ كذلك 
يجمعون على حقيقة ثانية فى مجال نصب المضارع هي أنه ينصب 
إذا وقع في موضع من عشرة: أربعة منها إذا وقع بعد حرف من هذه 
الأحرف الأربعة؛ والستة الباقية هي : إذا وقع بعد اللام؛ أو بعد حنى 
أو بعد أو. أو بعد ثم. أو بعد الفاءء أو بعد الواو . لكن ما الذي 
بنصب الفعل المضارع في هذه المواضع ؟ هنا نجد النحاة بتفقون على 
شىء ثم يختلفون فيما عداه : بتفقون على أن ناصب المضارع في 
المواضع الأربعة الأولى هو هذه الأدوات التي وقع بمدهاء وهي أن. 
ولنء وكيء وإذن» ويختلفون فيما بعد ذلك. أي في عامل النصب 
في المواضع الستة الأخيرة . 

فمن النحويين من يرى أن ناصب الفعل المضارع في هذه 
المواضع إنما هو الحروف السابقة عليه فييهاء وبذلك يكون من بين 
نواصب المضارع اللام؛ وحتى. وأوء وثم. والواوء والفاء . 


إعراب الأفعال م م ١‏ 


الفصيل الرا بغ لاض ظنخ:309:8ضن :تاناخ انتخا الااتزنة نواصب الفعل ا مفسارع 

ومنهم من يرفض أن تكون هذه الأحرف قد عملت النصب في 
الأفمال النى تليهاء أما حتى واللام فلأنهما حرفا جرء وحروف الجر 
مختصة بالأسماء. ومن ثم تعمل فيها ولا تعمل في الأفعال: فإذا وجد 
الفعل بعدها منصوبًا كان بغيرهاء لا بهاء وأما بقية الحروف فلأنها غير 
مختصة.؛ والقاعدة عندهم أنه لا يعمل من الحروف إلا المختص. ولا 
يعمل المختص إلا فى القبيل الذي يختص بالدخول عليه؛ وما دامت 
حروف العطف مشتركة نلا بصح القول بأنها عاملة في الأسماء أو 
الأفعال. فإذا وجد الفعل بعدها منصوبا وجب تقدير ناصب له . 

ما الناصب - إذن - في هذه المواضع؟ هنا يختلف هذا الفريق 
من الدحويين : 

فسيبويه - ومعه جمهور النحويين - يذهبون إلى أن الناصب 
هو ( أن ) المحذوفة, وإثما ساغ حذفها مع بقاء النصب بها ؛ لأن كلا 
من حتىء واللام والواوء وأو؛ والفاء صارت عوضا منهاء وبذلك . 
أصبحت كالموجودة لوجود العوض عنهاء ومن ثم جاز بقاء عملها . 

أما لماذا وجب القول بأن الناصب المحذوف هو ( أن ) بالذات 
دون غيرها من الأحراف الناصبة ؟ فلأمرين : 

أولهما : أن لها من القوة والتصرف ما ليس لغيرها ؛ إذ يجوز 
أن يليها الماضي كما في قوله تعالى  :‏ أن كان ذا مال #. كما يجوز 


١"‏ جوتيو إغراب الأفعال 


تواصب الفسعل الما رع لاشاظاطظ ةلا لانن الاناناهن 1 الفصل الرايع 
أنه يقع بعدها المضارع نحو قوله سبحانه : « وأن تصوموا خير 
لكم 4. والأمر كما في مثل قولك : كتبت قل لمحمد أن أد واجبك . 

والثانض : أن ( أن ) هي الأصل في العمل؛ إذ هى أم الباب عند محققي 
النحاة» وذلك لأنها تشبه ( أن ) الثقيلة الناصبة للأسماء من وجهين : 

-١‏ الأول الشبه اللفظي. فأن المخففة شبيهة بأن المشددة وإن 
كانت أقل منها حروقاء ولهذا الشبه في اللفظ يستقبح النحاة الجمع 
بينهما كما يستقبحون الجمع بين الدقبلتون» نحو : إن أن زيدًا قائم 

"- والثاني الشبه المعنوي . ( فأن) والفعل في تقدير مصدر كما 
أن أن المددة واسمها وخبرها بمنزلة المصدر . 

وهكذا ما دامت ( أن ) المشددة ناصبة للأسماء. وجب القول 
بأن ( أن ) المخففة ناصبة للفعل المضارع . 

وفريق ثان من النحاة يسرى أن ناصب المضارع بعد أو والواو. 
والفاء لا ينبغي أن يكون عاملاً لفظيًاء ومن ثم فإنه ليبس هذه الأحرت 
نفسهاء كما أنه ليس ( أن ) المحذوفة؛ وإنما هو عامل معنوي هو ما 
اصطلح عليه باللاف وتفسير ذلك أن هذه الأحرف الثلاثة قد 
عطفت ما بعدها على ما قبلها لكن دون أن تشر كه في معناه بل مع 
تأكيد مخالفته له . فأنت حون تقول مثلا : لا تظلمني فتندم؛ دخل 


إعراب الأفعال ١6‏ 


الفصل الرابع نواصب الفهمل ال مفسارع 
النهي على الظلم ولم يدخل على الندم؛ وكذلك لو قلت : اتنا 
فنكرمك؛ كان الأمر بالإتبان ولم يتناول الإكرام؛ ومثله قولك : ما 
تأتينا نتحدثناء فإن النفي لا بنصب على الجواب. وفي قولك : أين 
بيتك فأزورك ؟ لا استفهام في الجواب؛ وأيضا لو قيل : ليت لي طاقة 
على الاحتمال فأقول ما ينبغي أن يقال كان الجواب بلا تمن مع 
وجوده فى المعمطوف. ونحوه : ألا ينجول الزعماء فيعرفوا ما يعاني 
الدهماء؛ فإن العرض لا يتتصل بالجواب بل ينصب على ما قببله . 
وهكذا حين تعطف فعلا على فعل لا يشاكله ني معناه يكون 
المعطوف مخالفًا للمعطوف عليه؛ وإذا كان الفعل مخالفا لما قبله فقد 
استحق النصب بهذا الخلاف؛ كما استحق الاسم لمعطوف على ما 
بخالفه النصب في نحو قولك: لو تركت والأسد لأكلك؛ ذلك أن : 
الأفعال فروع للأسماء؛ وإذا كان الخلاف في الأصل - وهو الاسم - 
ناصباء وجب أن يكون في الفرع - وهو الفعل - كذلك ؛ . 

ومن الواضح أن هذا الخلاف وما انبنى عليه من نتائج في القواعد 
النحوية إنما يرئد إلى تلك القضية الكلبة الني حاول بها النحاة تفسسير 
عمل الحروف. والتي اعنبروها حقيقة لا مجال لإنكارها ولا سبيل إلى 
إهمالها . وهي الربط بين العمل والاختصاص. وبين الإهمال 
والاششراك, والقول بأن الحروف التي تعمل هى المختصة:. والحروف 
الني تهمل هى المشتركة؛ وأن الحرف المختص إنما يعمل في القبيل الذي 
بختص به. فالمختص بالأسماء يعمل في الأسماء وحدهاء والمختص 


ععييه إعراب الأفصال 


١57 


تلواصب الغسسكعل لهسا زع امقق ل طتيديهو اوسنو جص يدعم يدوه الفصل الرابع 
بالأفمال يعمل فيها دون غيرهاء وإذا فإنه لا مجال - عندهم - إلى 
القول بأن حرًا مشتركا يعمل في الأسماء أو فى الأفعال. كما لا سبيل 
لديهم إلى القول بأن حرئًا مختصًا بالأسماء يعمل في الأفعال؛ أو حرئًا 

وليس من شك في أن هذه القضية قد نشسأت في رحاب ما 
تأخذ صورة كلية. فالمقدمات الأولى لهذه القضية تعتمد على تفسير 
عمل بعض حروف الجزم في الأفعال؛ وعمل بعض حروف الجر في 
الأسماء . وكثير من حروف الجحزم نختص بالأفعال» وقد عملت فيها 
عملا خاصا بها وهو الجزم؛ وكثير من حروف الجر تخنص بالأسماء. 
وقد عملت فيها عملاً خاصًا وهو الجر؛ وإذا فقد صح أن كل حرف 
إنما يعمل في القبيل الذي يدخل عليه العمل الخاص به. وواضح أن 
مقومات هذه القضية جزئية» بيد أن النحاة حاولوا أن يبنوا على هذه 
النظرة الجزئية مبدأ كليا ينسم بالشمول. ويصلح ليكون قاعدة كلية 
قادرة على نفسير العمل في الحروف جميعا . 

وليس من شك أيضا فى أن تعميم هذا الحكم حتى يصبح قاعدة 
كلية موقف غير علمي ؛ إذ يتناقض مع الواقع اللغوي صحيح أن 
كشيرا من حروف الجر تلدقي مع حروف الجزم في اختتصاص كل 
منهما بقبيل وعمل كل منهما فيه؛ بيد أنه باستقراء الأدرات المختلفة 


إعراب الأفعال 


الفصل الرابع تواصب الفهل ا مضارع 
تكتشف أن محاولة طرد هذا الحكم لا سبيل إلى تقبلهاء إذ أنها تهمل 
بعض حروف الجر وبعض أدوات الجزم؛ على نحو ما سنذكر بعد 
فليلء كما أنها تغفل أيضا ما عدا حروف الجر وحروف الْجرم من 
حروف. وني الواقع اللغوي نجد حروئًا تعمل وهى مشتركة بين 
الأسماء والأفعال. وكان حقها وفقًا لهذه القاعدة النحوية ألا تعمل 
شيئاء ومن ذلك ( ما ) و ( لا ) و(إن) النافيات؛ كما أن فيه حروفًا 
مختصة تهمل. وكان حقها تطبيقًا لهذه القاعدة نفسها أن تكون 
عاملة» ومن ذلك ( ها ) الئي للتنبيه؛ و( أل ) للمعرفة؛ وهما 
تختصان بالأسماء؛ و (قد) و( السين) و(سوف) و( أحرف 
المضارعة) وهى جميعا مختصة بالأفعال . 

ولقد أسلم القول بهذه القاعدة بصورة كلبة إلى نتائج فيها كثير 
من التعسف كان البحث النحوي في غنى عنهاء ومن هذه النتائج هذا 
الخلاف الذي نراه بين النحويين في عامل النصب في الفعل المضارع 
في هذه المواضع الستة : بعد اللام؛ وبعد حتى؛ وبعد أو؛ وبعد ثم 
وبعد الواو. وبعد الفاء . ذلك أن كلا من (اللام) و(حتى) - فيما 
يقسرر النحويون - حرف مختص بالأسماء؛ ومن ثم يمتنع عندهم 
دخوله على الأفعال, بله أن يعمل فيهاء وأيضا فإن ( ثم ) و ( أو )؛ 
و( الواو ). و ( الفاء ) حرف مشترك يدخل على الأسماء كما يدخل 
على الأفعال, وإِذًا نقد وجب إهماله وعدم إعماله على الإطلاق؛ 
سواء وقعت بعده الأسماء أو حلت عتبه الأفعال . 


١4‏ إعراب الأفمال 


تنواصب الفسهل امسا رع ١232910000011/810223833833‏ الخصل الرابيع 

كيف السسبسيل إِذا وقد ورد المضارع بعد هذه الأدوات 
منصويا؟ ! 

لقد كان المنطقي أن يعبد جمهور النحاة النظر في تلك القاعدة 
الكلية الئي ربطت العمل بالاختصاص, ولكنهم بدلا مسن ذلك لجحئوا 
إلى ١‏ تقدبر ؛ عامل آخر غير هذه الأدوات حنى تسلم لهم قاعدتهم. 
ومنهم من ذهب - كما رأينا - إلى أن ذلك العامل هو الخلاف. 
ومنهم من رأى أن العامل هو (أن) المحذوفة أو المضمرة . وبهذا 
التقدير لا تكون تلك الأحرف الستة قد عملت شيئًا في الأفعال. 
ويكون عمل اللام وحتى فى الأسماء مقبولا لا حرج فيه ؛ إذ أنهما لم 
تدخلا على المضارع, وإنما على أن الناصية للمضارع وما يليها؛ وأن 
مصدرية» وتسبك مع ما بعدها مصدراء وبذلك يكون الجار قد دخل 
على هذا المصدر المؤول؛ سواء كان هذا الجار اللام أو حتى . 

وقد حاول هؤلاء وهؤلاء - القائلون بأن العامل هو الخلاف. 
والقائلون بأنه ( أن ) المضمرة - الاستد لال على ما ذهبوا إليه بواسطة 
رد ما ذهب إليه غيرهم من أن العامل هو هذه الأدوات نفسهاء فقرروا 
استحالة عمل هذه الأحرف ذاتها ؛ لأنها لو كانت ناصبة بأنفسها 
لكانت مثل ( أن ) في جواز دخول حروف العطف عليهاء وكان 
بجوز أن تقول مثلا : ما أنت بصاحبي فأحدثك؛ وأن تقول : ما أنت 
بصاحبي وفاحدثك. لأن الفاء هي الناصبة. وكذلك كان يصح أن 


إعراب الأفعال 


الفصل الرابع نواصب الف عل ا مفارع 
تقول : لا تأكل السمك وتشرب اللبن؛ وأن نقول أيضًا : لا تأاكل 
السمك وتشرب اللبنء لان الواو هي الناصبة؛ حبث يجوز دخول 
حرف العطف على الحرف العامل؛ ألا ترى إلى واو القسم حيث جاز 
دخول حرف العطف عليها في نحو قولك : والله. ووالله. في حين 
لا يجوز دخول حرف العطف. على حرف العطف. وذلك لأن الواو 
الأولى عاملة والثانية غير عاملة» وإذا امتنع دخول حرف العطف على 
هذه الأحرف السئة فقد دل ذلك على أنها غير عاملة . 
© © © 

ومن الحق أن نقرر - التزامًا بمنهج التحليل اللغوي - أنه لا 
سبيل إلى قسبول وجهة نظر هؤلاء النحويين القائلين بأن العامل شىء 
آخر غير هذه الأحرف الخمسة. ومن ثم لا مجال لرفض اعتبار هذه 
الأحرف من عوامل النصب في الفعل المضارع . 

وأهم ما نأخذ على هؤلاء النحويين أمران : 

أولهها : أن القاعدة التى بنى عليها هؤلاء النحاة موقفهم - وهي 
الربط بين العمل والاختصاص في الحروف. وبين الإهمال والاشتراك 
فيها - قاعدة غير صحيحة. أو لنقل غير مطلقة؛ فهي إذا صحت في 
بعض حروف الجر وبعض حروف الجزم لا تصح في حروف أخرى 
كثيرة؛ كما أشرنا من قبل - وبذلك يكون المبدأ الذي حكم هؤلاء 


إعراب الأفعال 


تواصب الفهل المسسا رم تضم فصو وضمه يسوبي سيد الفصل الرابع 
النحويين في رفض اعتبار هذه الأحرف الخمسة عوامل؛ ومن ثم في 
البحث عن عامل آخر غيرهاء ينسم بالبطلان» ونضلاً عما هو مقرر 
علميا من أن ما يتسرتب على الباطل باطل؛ فإن رفض الواقع اللغوي 
الثابت فيه نصب المضارع بعد كل من هذه الأحرف الستة نحت احاح 
فكرة ذهنية لم تنبت صحتها بل تبين عدد اطرادها يكون موقم لا 
ينسم بالتعسف فحسب. بل هو مناقض لروح البحث العلمي 
ومقومات التحليل اللغوي معا . 

أما أنه مناقض لروح البحث العلمي فلان المبدأ الأساسى في هذا 
البحث هو النزاهة فيه والحيدة في تناول ظواهره والتجرد في تحديد 
مقدماته ونتائجه؛ وإغفال الواقع اللغوي عمدا نحت تأثير الآراء 
السابقة القائلة بأن العمل في الحروف مرتبط باختصاصها موقف لا 
نزاهة فيه ولا حيدة إزاءه ولا تجرد معه . 

وأما أنه مخالف لمقومات التحليل اللفوي فلان هذه المقومات 
نفترض أن يبدأ التحليل من الواقع اللغوي نف ه وليس من صورة 
هذا الواقع في الذهن, وفي هذا التحليل يجب استخلاص القواعد 
النحوية من التراكيب اللغوية بحيث يصبح كل ما في التراكيب 
اللغوية من خصائص معبرا عنه في القواعد. وكل ما في القواعد 
النحوية من أحكام مصورا لهذا الواقع؛ وبذلك تصبح القواعد 
النحوية وصمًا للواقع اللغوي وتصنيمًا دقيمًا لظواهره وأساليبه . وبين 


إعراب الأفعال 1 


الفصل الرا بع 1000:00218 30012180122 تواصب الشهل ال مفسارع 
المضارع نى هذه المواضع الخمسة:؛ بل إن عكس ذلك تمامًا هو الذي 
حدث. فقد بدأ النحاة من الفكر لا من الواقع: وحن أرادوا تطبيق 
فكرهم على الواقع ووجدوا تباينا بينهما لم يحاولوا نعديل مقولاتهم 
الذهنية لتنتسق مع الواقع اللغفوي وتعبر عنه؛ بل لجأوا إلى تأويل 
الواقع ليتفق مع أفكارهم ويتسق معها . 

والثسانسي : أن الركبزة اللغوية التي استند إليها النحاة في رفض 
اعتبار هذه الأحرف عوامل هي عدم صحة فياسها على ( أن ) 
الناصبة. إذ لا تدخل عليها حروف المضف. في حين تدخل على 

وهذا الموقف في علاج الظاهرة يتسم بالخطأ في مقدماته ونتائجه 


- 


معا: 
أما في المقدمات فلانه قد اعنمد على القياس فى مقابلة الواقع. 
وقد يكون القياس سائقًا من الناطق باللغة ولكنه ممرفوض بالضرورة 
من الباحث فيها ؛ إذ أن مهمة الباحث رصد ماهو موجود بالفعل 
ونحليله؛ وليس إهماله أو تجاوزه بافتراض ما ليس له في الواقع وجود . 
وأما في النتائج فلآن هؤلاء النحاة:قد تصوروا أن اعتبار هذه 
الأحرف الستة من نواصب المضارع بفترض بالضرورة تمائل مسلكها 


نواصب الفسعل المسس ازع 0239ل الةفاظانةة 910121 الفصل الرايع 
اللغوي مع ( أن ) المصدرية الناصبة له تماثلاً إلى درجة النطابق . وهذا 
الافراض لا سبيل إلى قبوله ؛ إذ من المؤكد أن وجود شبه ما بين 
طرفين لا يعني حتما تطابقًا بينهماء بل إن تحديد وجه الشبه بين أي 
طرفين قد يشير إلى وجود الخلاف بينهما مقتضى حصر أوجه الاتفاق 
بينهما في وجه الشبه وحده؛ وهل زعم أحد من النحاة أنه يوجد تمائل 
إلى درجة التطابق في المسلك اللغوي بين الأحرف الأربعة التي اتفق 
النحاة جميعا على اعتبارها نواصب للأفعال» وهي : ( أن ) و( لن ) 
و( كي ) و( إذن ) ؟! إذن فلم يتحتم وجود هذا التمائل بين ( أن ) 
المصدرية الناصبة وهذه الأحرف الستة ؟! 

نخلص من هذا كله إلى أن ناصب الفعل المضارع إنما هو وقوعه 
بعد واحدة من الأحرف العشرة : أن؛ ولَنْء وكى» وإذن» وحتى. . 
واللام؛ وأو؛ وثمء وفاء السببية» وواو المعية . ظ 

وسنخص كل موضع من هذه المواضع بشىء من التفصيل . 

أولا (٠‏ أن ) 


أن التي ينصب الفعل المضارع بعدها هي « أن المصدرية ؛. 
ويرى النحويون أنها ١‏ أم النواصب » ويعلل ذلك أبو حيان بقوله : 
«بدليل الاتفاق عليها والاختللاف في : آنء وإذن؛ وكي ا 


الفصل الرائع ااظانانالاننننا 00 اناناخانااتخخاتاخيكض: ‏ أواصب الفهل ا مضارع 
وأن المصدرية ؛ تدخل على الأفعال الثلائة - كما أشرنا منذ 
قليل - فيليها الماضي والأمر. كما ليها المضارع؛ بيد أنها لا تنتصب 
إلا إذا كان مدخولها مضارعاء ثم إن المضارع لا بنصب بعدها إلا إذا 
توافرت في التركيب مجموعة من الشروط هي : 
الشرط الأول : 
أن تكون مصدرية. لا مفسرة. ولا زائدة. وغير مخففة . 
١‏ - أما المفسرة فهي التى توافر في تركببها ثلاثة شروط عند 
الحا (1) 
جمهور النحاة © . 
(أ) أن تسبق بحملة فيها معنى القول دون حروفه . 
(ب) أن نقع بعدها جملة . 
(ج) أن لا تسبق بجار . 
وذلك نحو قوله تعالى : ه فَأوْحينا ليه أن اصنع الفلك » وقوله: « ونودرا 
أن تلكم الْجنةَ 6 وقوله : (١‏ وانطلق الملا منهم أن امشوا» . فلو لم يكن ما قبلها 
جملة لم تكن مفسرة نحو قوله تعالى : « وآخر دعواهم أن الْحمْد لله رب 
العالمين» وكذلك إذا كانت الجملة التي قبلها لم تتضمن معنى القولء أو 
)١(‏ بنكر الكوفيون ( أن ) المفسرة ألبتة » وححجتهم في ذلك أنك لو قلت : كتبت إلى محمد أن 
استقبل خالد! . ولم يكن ما بعد أن مطابقًا لما قبلها حتى يكون مفسر) له . وقد رد 
الدماميني على الكوفيين بما بطول ذكره فليرجع إليه في المطولات . 


- التتتن ومو وينيجييوهووم: إعراب الأفعال 


تواصب الفسعل امسا رع لاظاظاظظاظاللخ اتام لااواناظه. الفصل الرانيع 
اشنملت على حروفه؛ وإن خالف في ذلك بعض النحاة؛ وحقق صاحب 
المغني جوازه إذا كان القول مؤولا بغيره؛ مستشهدا بقوله سبحانه : « ما قلت 
نهم إلأما أمرتي به أن اعبدوا الله4 على تأويل القول بالامرء أي ما أمرنهم إلا 
ما أمرتني به . وأبضا لا يصح أن تقول : ذكرت عسجدا أن ذهباء بل بجحب 
ذكر (أى) أو الاستغناء عن حرف التفسير جملة» وليس من قبيل النفسيرية 
أيضا لو فلت : كتبت إليه بأن أد ما عليك للناس؛ لدخول حرف الجر عليها . 

"- وأما الزائدة فهى التي تقع في موضع من أربعة : 

(1) بعد لفظ ١‏ ل » التوقيتية : أي الدالة على الوقت. نحو قوله 
تعالى : ١‏ فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه #. وقوله : «ولما أن 


جاءت رسلنا لوطا سبىء بهم 4 . 
(ب) في جملة القسم. بون فعل القسم ولوء سواء كان فعل 
القسم مذكور! نحو قول الشاعر : 
فاقفسم,نواتقيسا ولتم 
لكان لكم يوم من الشر مسظلم 
أو دالا عليه أداته نحسب نحو قوله : 
أماوالله أن لو كنت حيرا 
ومابالحرننت ولاالستليق 
إعراب الأفعصال 11 ها 


الفصل الرابع 42252:088832:188:1:خخ 2 تواصب الفهعل المصضارع 
(ج) بين الكاف ومجرورهاء نحو قول باغث اليشكري : 
ويوم توافينا بوجسه مسقسسم 
كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم 
( د ) بعد إذاء كقول الشاعر : 
فأاأمهه حت إذا أن كاله 
مستا يراق عا كامس 
وحكم : أن الزائدة ' أنها مهملة لا عمل لها عند جمهور 
النحاة. ولكن من بينهم من أجاز أن تعمل في المضارع الذي يليها 
قباسا لها على الباء ومن الزائدتين إذ تجران الاسم مع زيادتهاء وهو 
رأي ضعيف لا يعول عليه إذ لم يرد من النصوص ما يؤيده . 
*- وأما المخففة من الشقيلة فهي الواقعة بعد لفظ يدل على 
التتحقق واليقين. سواء كان اللفظ الدال على هذا المعنى من مادة 
(علم) أو من غيرها 7" . ومن ذلك قول الله تعالى : ( علم أن سيكون 
سكم مُرْضَئ » وقوله : « أفلا يرون ألأ يرجع إِلَيهم فقولا 4. 


)١(‏ برى بعض النحاة اشتراط أن يكون اللفظ الدال على النحقق التعيين مستعملا في الدلالة على 
معناه ؛ وأما إذا استعمل مراذا به الدلالة على الظسن أو الشك فإنه بكون في هذه الحالة شسيها 
بلفظ الظن الذي يقصد به التحقن في جراز اعتبار ( أن) التي نقع بعده مخففة فلا ينصب 
المضارع بعدها . وفي جراز امتبار أن مصدرية ينصب بعدها المضارع ؛ وممن ذهب هذا المذهب 
الفراء . مستشهدا بقراءة : ( أفلا برون أن لا برجع ) بالنصب , وقول جرير : نرضى عن الله 
أن الئاس قد علموا أن لايدايئنا من خلقه أححد. 


1 ارج الو وار ارج بحي 0 إعراب الأفعال 


تواصب الفا عل !نا رع لاظاظ اطخ تتا لالاظان ةلات نالان 12 الفصل الرائيع 

أما إذا وقعت ( أن ) بعد لفظ يدل على الظن فإنه يجوز أن تكن 
مخففة من الثقيلة» ومن ثم لا ينصب المضارع بعدها ؛ لآن مدخولها 
حينئل جملة اسمية؛» كما يجوز اعتبارها مصدرية فينصب المضارع 
الذي يليهاء وقد ورد الوجهان في القرآن. قال سبحانه: « أحسب 


الئاس أن يركوا © وقال : 8 وحسبوا أن لا تكون فتنة , وقد فرئت الآية 


الثانبة بالرفع والنصب معا . 
الشرط الثاني : 


عدم الفصل بين « أن المصدرية : والفعل المضارع الداخلة عليه 
سواء كان الفاصل ظرقاء أو جار ومجروراء أو قسما .. أو غيره . 

هذا هو مذهب جمهور النحويين» ولكن من بينهم من أجاز أن 
تنصب أن المصدرية الفعل المضارع مع فصلها عنه بشىء من هذه 
الفواصلء. كالظرف في : أحب أن - عندي - تجلس. والجبار 
واللمجرور في : أطمع أن - في منزلي - تقيم؛ والشرط فى : قررت أن 
- إن تزرنى - أزورك . قياسا لان المصدرية على أن الناسخة؛ بجامع 
المصدرية والعمل فيهما . 

وهو رأي لا يخلو من ضعفء إذ لا يعتمد على نصوص لغوية. 
وإنما يستند إلى قياس عقلي لا ركيزة له من الواقع اللفوي . 


إعراب الأفعال 


لفصل الرايع 
الشرط الثالت : 

ألا بتقدم معمول الفعل المضارع المنصوب بها عليهاء وعلل النحاة 
ذلك بأنها حرف مصدري. ومعمولها صلة لها؛ ومعموله من تمام الصلة؛ 
وكما لا نتتقدم الصلة على الموصول لا يجوز أن ينقدم معمولها عليها . 
فلا يجوز أن تقول : محمدا أريد أن أقابل؛ بنقديم محمد - وهو مفعول 
أقابل - على أن بل يجب تأخيره. 

© © © 

وتقع ‏ أن المصدرية ؛ الناصبة للمضارع؛ في أحد موضعين : 

الأول : في ابتداء الجملة؛ فتكون مع جملتها ( أى الفعل الذي يليها 
ومعمولانه )؛ في موضع رفع على الابتداء؛ نحو قوله تعالى : « وأن 
نصوموا خير لَكُم 4. وقوله : « وأن يستعفقن خير لَهن 4 وقوله: ( وأن 
تعفوا أقْرب للتقرَئ 4 . 

الثاني ١‏ بعد لفظ لا يدل على اليقين» وتكون حينئذ مع مدخولها 
في المحل الإعرابي الذي يتطلبه التركيب : 

- نتكون في موضع رفع في نحو قوله تعالى : ( ألم أن للّدِين آْوا 
أن تخشع قلوبهم لذكر الله 4 لوقوعها فاعلاء وفي نحو : لمل زيدًا أن 
بصرح بالحقيقة؛ لوفوعها خبرا للعل . وفى نحو : الهدف أن يؤدى كل 
منا رسالته. لوقوعها خبراً للمبتدأ . 


نواصب الفعل ال مسارم 


١4‏ إعراب الأظفعمال 


نواصب الفسعل ا مف رع اشاقن ظاظاظاظ انان ااانا ة :1 الفصل الرابيع 

- ونكون في موضع نصب في نحو قوله تعالى : ( فاردت أن 
لوقوعها خبرا ليكون ونحو : طلبت منك أن تقوم بواجبك؛ وأردتك أن 
خيرا من أن نيأس, لوقوع الأولى مفعولا أولا لظن؛ ونحو فول الشاعر : 
إنى رأيت من المكارم حسمبكم أن تلبسوا خز الثياب وتشبعوا 

لوقوعها مفعولا لرأي . 

- كما تكون في موضع جر بالإضافة في مثل قولك : حضرت 
مخافة أن نغضب؛ وسأمضى بعد أن أقابلك؛ واجتهد في تنصحيح 
موقفك قبل أن يفوت الوقت؛ ومنه قوله تعالى : « من قَبْلٍ أن ياتي يوم لأ 
بِْعُ فيه 4 . وبالحرف في نحو : أن يتراجع محمد خير من أن يمضى في 
الباطل . 

© © © 

وكون الفعل المضارع الواقع بعد أن المصدرية المستوفية للشروط 
منصوبا هو ما تقرره نصوص اللغة الفصحى. أما اللهجات فقد اختلفت 
في محديد وظيفة ( أن ) اختلافا بينا : 

فمن بين نصوصها ما بشير إلى إهمال أن المصدرية مع استيفائها 
لشروط عملها. وعلى ذلك جرت بعض القراءات القرأنية لقوله تعالى : 


إعراب الأفعال 


الفصل الرائبغع 1081001310:2002981810:833 تواصب الف عل ال مضارع 
« والوالدات يرضعن أولادهن حَولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضَاعة 4. 
رفع يعم . 

ومن ببن هذه النصوص أبيفاما بفيد أنها نجزم ما بعدهاء وجعل 
بعض النحاة من ذلك قول بعض الشعراء : 


إذا ها غدونا قال ولدان أهلها تعالوا إلى أن يأتنا الصيد نحطب 
وقول الآخر : 
أحاذر أن تعم بهافتردها 
فتركهائقلا على كماهيا 
جزم كل من باني «وتملم. 


وند أخذ بذلك بعض النحاة؛ ولبس من شك في أن تقرير هذين 
النمطين من السلوك اللغوي لأنء والأخذ به عند بعض النحاة: إنما يصدر 
عن تأثر هؤلاء باللهجات لا باللغة الفصحى وحدهاء ومراعاتهم للخصوص 
اللهجية في النقعيد النحوي, وفد اعترف بذلك صراحة «الرؤاسي ؛ - من 
علماء الكوفة - حين قال : ٠‏ نصحاء العرب ينصبون بأن وأخواتها الفعل» 
ودونهم قوم يجزمون بهاء ودونهم قوم يرفعون بها' كما أكد هذه الحقيقة 
اللحباني من علماء البصرة حين نسب بعض هذه اللهجات إلى بني صباح 
وهم بطن من ضبة . 


ة إعراب الأفصال 


نواصب الفسهل النسا زع :111181810103 الفصل الرائيع 

ولم يقف تاثير اللهجات عند اختلاف النحاة في تحديد وظيفة أن 
وعملهاء إذ تركت بصمانها أيضًا في صورة النطق بهاء فمن بينها ما يجيز 
إبدال الهمزة عيناء ومن ثم ينطق بها ( عن ) بالعين والنون بدلا من ( أن ) 
بالهمسزة والنون. وبذلك يكون لفظ ( عن ) عند أصحاب هذه اللهجات 
بفيد الجاوزة ويجر الاسم به . 

وليس من شلك في أن إجازة إهمال ( أن ) أو الجزم بها لا سبيل إلى 
قبوله في القواعد النحوية للسربية الفصحى. لأن الأساس الذي ينبغي أن 
بلتزمه الباحث فيها هو النصوص اللغوية وحدهاء ومن ثم فإن مراعاة . 
الخصائص اللهجية في التقعيد للفصحى خلط في المادة العلمية وتنائفض 
مع بدهيات البحث فيها . 
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ونظرا لان ( أن ) المصدرية هي أم النواصب. عند النحاة؛ فقد 
خصها جمهورهم بكونها تعمل النصب ظاهرة ومضمرة؛ وقسموها من 
حيث ظهورها وإضمارها إلى ثلاثة أقسام؛ قسم يجب إظهارها فمه. 
وقسم يجب إضمارها معه؛ وقسم يجوز فيه الأمران . 

والقسم الأول : الذي بيجب إظهارها فيه ينحصر في موضع واحد. 
وذلك إذا وفعت بين لام الحسر ولآء سواء كانت نافية نحو قوله تعالى : 


إعراب الأطفعال ١5١‏ 


الفصل الرابع نواصب الفعل ا مضارع 
لثلاً يكون للناس على الله حجّة 4, أو زائدة كما فى قوله سبحانه : « للا 
يعلم أهل الكتداب 4 أي : ليعلم؛ ومثل لو قلت : ذهبت إلى المطار مبكر) 
لئلا نفوتني الطائرة . 

والقسم الثاني ؛ الذي يجب إضمارها مسه. إذا وفعت بعد حرف من 
خمسة اثنان منها من حروف الجرء هما ' لام الححود نحو قوله تعالى : 
سرت حتى نطلع الشمس . وثلاثة من حروف العطف هى : 

: أو ' سواء كانت بمعنى حتى نحو قول الشاعر‎ ١ 

لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى 

فما نقادت الآمال إلا لصابر 

أى لأستسهلن الصعب حتى أدرك المنى؛ أو كانت بمعني إلاء كقول 
زياد الأعجم : 

وكدلتإذاضغمزت قناة قوم 

أي : إلا أن تستقيم . 

وا فاء السببية ؛ نحو : لا يهمل أحد فيفقد الأمل في النجاح. 

و" واو ' المعية نحو : 


١‏ إعراب الأفعسال 


اصب الفسعل الما زع 122221010909:202200830 الفصل الرابيع 

لاتنهعن خلق وتاتى ممثله 

عر عليك إذا فعلت عظيم 

وأما القسم الثالث : الذى بجوز فيه إظهار أن وإضمارها نفى موضعين : 

الأول - إذا سبقتها لام الجر لغير الجحود, ووقع بعدها الفعل مباشرة 
من غير فصل بينهما بلا» نحو ؛ اجتهد لتنفوق . وسواء في ذلك كون 
اللام للتعليل كهذا المثال؛ وكقوله سبحائه : 9 وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
لئاس » وقوله : 9 إن فحنا لك فتحا مُبِينًا » ليغفر لك الله 4. أو للعاقبة 
كقوله تعالى ظَفَاَقَطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وَحَرَنا4. أو زائدة. 
كقوله سبحانه : © إِنْما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل ليت » , 
فالفعل في هذه الأمثلة والشواهد منصوب بأن مضمرة بعد اللام؛ ويجوز 
نحويا إظهارها في ء غير النص القراني 

والثساني 07000007 
وثم» وأو؛ شريطة أن يكون المعطوف عليه اسم مذكور) جامدا؛ أى غير 
مقصود به معنى الفعل . 

وشاهد نصب الفعل بعد ( الواو ) فول الشاعرة ميسون بنتث بحدل 
الكلابية زوج معاوية بن أبي سفيان : 


ولبس عباءة وتفر عسسيني 
أحب إلى من لبس الشفوف 
إعراب الأفعال 


الفصل الرابع 
وح رح ير سر جاورا وميا ايم 
غير مشتق هو ( لبس ).؛ وهو إضمار جائر لآ واجب . 
وشاهد نصب الفعل بعد ( الفاء ) قول الشاعر : 


نواصب الفعل ائتضارع 


لولاتوقع معترفارضصيه 
ماكلت _أوثر إترابا على ترب 
| فأرضى منصوب بأن مضمرة بعد الفاء التي سبقها اسم جامد هو 
(نوقم ) إضمار جائز لا واجب . 
وشاهد نصب الفعل بعد ( ثم ) قول أنس بن مدركة الخثعمي : 
إنى وقستلى سليسكا ثم أعسسقله 
كالثور يضسرب لا عسافت البقسر 
فأعقله منصوب بأن مضمرة بعد ثم التي سبقها اسم صريح غير 
مشتق هو ( قل )؛ وإضمار ( أن ) هنا جائز عندهم لا واجب . 
وشاهد نصب الفعل بعد ( أو ) قول الله تعالى : <! وما كان لبشر أن 
يكَلَمه الله إل وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً4 فيسرسل منصوب 
بأن المضمرة بعد أو التي عطفته على اسم صريح غير مشتق هو ( وحيا) 
وإضمار ( أن ) هنا جائز لا واجب . 
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ح إعراب الأهعال 


نواصب الفعل الممسارع 00200008880013300الالالاقاظ< الفْصل الرايع 

وجلي أن مرد هذا التقسيم لآن المصدرية إلى تلك القاعدة الكلية التي 
حكمت فكر هؤلاء النحاة؛ وهى النكرة القائلة بالتلازم بين عمل الحروف 
واختصاصهاء مما اضطر هؤلاء النحوبين إلى البحث عن عامل آخر غير ما 
هو سوجود بالفعل من حروف في هذه المواضع ؛ نظر) لآن الحروف الني 
نسبق الفعل المضارع نيها غير مختصة بالأنعال؛ إذ هى إما مسختصة 
بالأسماء. وإما مشتركة بين الأسماء والأفعال؛ ئما حدا بهم - كما رأينا - 
إلى القول بإضمار ( أن ) فيها . ولم يبالوا في ذلك بالوقوع في تنافض مع 
أسس نفكيرهم ومقوماته النظرية من ناحية؛ أو مع ما هو موجود بالفعل 
في الواقع اللغوي من ناحية أخرى . ألا تراهم يجعلون من بين أقسام ( أن 
) سم يجب حذفها فيه ولا يجوز النصريح بها في مواضعه؛ مع أن نقطة 
البدء في نفكيرهم هى ضرورة اقتران الأثر بالمؤثر. فهم - في هذا الموضع 
- يتنافضون مع هذا المبدأ الأساسي حين يقولون بانعدام المؤثر مع وجود 
الأثر ثم إن الواقع اللغوي بشهد باستحالة النطق بهذا العامل المقدرء 
نليس في نصوص اللغة - على كشرنها - نموذج واحد يسمح لنا بالقول 
بوجوده نضلا عن اطراده؛ بله جعله قاعدة نحكم كل ما هو موجود . 

لذلك كله لا نمجد سند علميًا يبرر لنا قبول هذا التقمسيم لآن 
المصدرية؛ ونرى أن ناصب المضارع في المواضع التي يقدرها فيها هؤلاء 
النحاة هو وقوعه بعد نلك الأحرف نفسهاء. على نحو ما سنفصله حين 
نتناولها ني مواضعها من هذا الفصل بالشرح والتمثيل. 


إعراب الأفعال 


الفصصل ا ل رابخ خظاظا ناتخ نان انال تاناخ ااقاةالاخاالالانال3 تواصب الضهل ا مُسارع 


وبنظم ابن مالك ما يتصل بأن المصدرية من فواعد فبقول : 


ارفع ضارعا إذا يجسرد 
وبلن انصبه , وكي » كذا بأن 
وبعضهم أجمل ( أن ) حملا على 


من ناصب وجازم كب : تسعد 
ا بعد علم ‏ والتيى من بعد ظن 
تخفيفها من أن فهو مطرد 
(ها) أختها حيث استحقت عملا 


فيقرر في البيت الثاني أن ( أن ) تعمل النصب في المضارع؛ 
ويشترط لهذا العمل أن لاتقع بعد علم ؛ إذ هى عندئذ مخففة من الثقيلة: 
وأما إن وفعت بعد لفظ يفيد الشك فإنه يحوز فيها الأمران : أن نكون 
مخففة من الثقيلة فلا ينصب الفعل بعدهاء وأن تكون مصدرية فينتصب 
الفعل بعدهاء ثم أشار في البيت الثالث إلى التأثير اللهجي في وظيفة ( 
أن )؛ حيث ذكر أن بعض النحويون قد أهملها مع استسيفائها لشروط 


عملهاء قياسا لها على ( ما ) المصدرية . 

ثم يتابع حديئه عن ( أن ) فيقول : 
وبين لا ولام جسر التزم إظهار ( أن ) ناصبة, وإن عدم 
لافأن اعمل مظهرا أو مضمرا وبعد (نفي كان) حتما أضمر 
كذلك بعد (أو) إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا أن أخفى 
وبعد (حتى) حالا أو مؤولا به ارفعن وانصب المستقبلا 
وبعد (فا) جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم نصب 
١5‏ إعراب الأفصال 


تواصب الفسعل الما رع 0010022101002228039هن انظ" النصل الرايع 


و(الواو) كالفا إن تغد مغهوم مع كلا تكن جلدا وتظهر الجزرع 
وشذ حذف (أن) ولصب فى سوى مامر فاقبل منه ما عدل روى 


فيذكر في هذه الأبيات أقسامها الثلاثة التي ذكرها لها جمهور 
النحويين, وهو نقسيمها إلي : مظهرة وجوباء إذا وقعت بين لام الجر ولا 
سواء كانت نافية أو زائدة . ومضمرة وجوبا في مواضع خمسة : بعد 
الكون المنفي وهو ما اصطلح عليه النحويون بلام الجحود؛ إذ أنها تقع 
دائما بعد ( ما كان ) أو ( لم يكن )؛ على نحو ما سنذكر بعد قلبل؛ وبعد 
أو سواء كاات بمعنى حتى أو بمعنى إلاء وبعد حنى شريطة أن لا يكون ما 
بعدها دالا على الحال أو مؤولا به. وبعد الفاء الواقعة في جواب نفي 
محض أو طلب محضء, وكذلك أيضا واو المعية الواقفعة في هدين 
الموفعين . والقسم الثالث لأن الذى أشار إليه ابن مالك هو جوازإظهارها 
واضمارها وقد اكتفى بذكر موضع واحد له وهو وقوعها بعد لام الجر 
وعدم وقوع لا بعدها . وقد ذكرنا أن التحليل العلمي يرفض هذا التفسير 
لأنء وسنزيد هذه القضية وضوحا حين نتناول نصب الممسضارع في هذه 
المواضع بعد قليل . ثم يختم ابن مالك أبياته بأن نصب الفعل المضارع في 
غير هذه المواضع التي ذكر فيها إضمار ( أن ) شاذ. وأنه إذا وردت 
شواهد لهذا النصب لم يقبل منها إلا ما صحت روايته بعدالة رواته . 
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إعراب الافمال 


فصل الرائبع 230153 123000010010100 نواصب الضعل ا مضارع 
ثانيا ؛ ( لن)(١)‏ 
تفيد ( لن ) نفي الفعل في المستقبل, إما إلى غابة محددة ننتهي. 
نحو : ظ أن تُبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسئ 4 . وإما إلى غير 
غاية» نحو : © أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لَه 4. وبذلك يكون أصل 
سعنى ( لن ) هو الدلالة على النفى في المستقبل مطلقًا عن إفادة 
التوكيد أو التأبيد . وهذا هو مذهب جمهور النحاة. 
وبرى فسريق من النحويين أن ( لن ) نتضمن بحسب وضعها 
تأكيد النفي؛ ومن هؤلاء فربق برى أنها تفيد كذلك تأبيد النفي؛ ومن 
بينهم الزمخشرى الذي يقول في كتابه ١‏ الأنموذج » : إن (لن) تفسيد 
تأبيد النفي, فقولك : لن أفعله. كقولك : لا أفعله أبداء ومنه قوله 
تعالى : ظ أن يُخلقوا ذيَابا 4 . 
وفي الح أن الزمخثرى قد تأثر في تقريره هذا الحكم بمذهبه 
الكلامي الذي ينقرر فيه عدم جواز رؤية الله تعالى : وفي الفرآن آية 
تقول: أن قراني 4 فظن الزمخشري أن ( لن ) إِذا نيد تأبيد النفي؛ 
() قد اختلف النحاة في تحليبل صيغة (لن) : 
أ- فذهب الحمهور إلى أنها حرف بسبط , لا نركيب فيه ولا إبدال. 
ب- ورأى بعضهم أنها مسركبة من (لا) و(أن) وأن أصلها هو (لا أن) ثم حذفت الهمزة لكثرة 
الاستعمال؛ ثم حذنت الالف للنخلص سن التقاء الساكئين 1 نصارت (لن). 
ج- ورأى أخرون أن أصل (لن) هو (لا) ثم ابدلت الالف (نونا) . 
ولكل رأي من هذه الآراء أدلة لا داعي لتفصيلها , والرأي الراجمم هو ما عليه الجمهور . 


١4‏ إغراب الأفعصال 


نواصب الفعل ا مضارع الفصل الرابع 
وأكد عنده هذا الظن قوله تعالى في آبة أخرى : ( أن يَحَلقُوا َبابا ولو 
اجتمعوا له 4 ؛ فإن هذا النفي مؤبد لا سبيل إلى توقيته . 

وليس من شك عند محققي النحاة في أن إفادة ( لن ) التسأبيد 
في آية : ظ أن يَخْلْقوا ذبابا 4 ليست من الآية نفسها.ء وإنما من أمر 
خارجي ينبشق عن العقسيدة الدينية» كما أنه ليس من شك في أن 
إدخال المعنقدات الفكرية والفلسفية على النص اللغوي إقحام 
موثرات غير لغوية في صميم البحث اللغوي الذي يستخلص من 
النصوص على ننوعها واختلانها حكمًا واضحا هو أن (لن) بحكم 
وضعها لا تفيد غير نفي الفعل في المستقبل دون نظر إلى تأكيد أو 
تأبيد . ويؤيد ذلك قوله سبحانه : طفن ألم لم إنسًا 4 فقد قسيد 
لنفي - وهو الكلام - باليوم؛ ولو كانت ( لن ) تفيد التأبيد لكان ثمة 
تناقض: وقوله سبحانه : <( أن برح علد عَاكفين حََى يَرْجع إن 
موسئ» فقد وقّّت ولو كانت ١‏ لن ) للتأبيد للا صح التوقيت. وقوله: 
«وأن يعمنوه أبدا » فقد ذكر لفظ ( أبدا ) ولو كانت ( لن ) تفيد 
بذاتها تأبيسد النفي لكان في الكلام تكرار والأصل عدمه. 

ووظيفة ( لن ) نصب الفعل المضارع. ولكن وردت في بعض 
اللهجات جازمة؛ ومن ذلك قول الشاعر : 


لن يخب الآن من رجانك من حرك من دون بابك اخلقة 


إعراب الأهفصال 


الفصل الرا بع 223 15153888:100010882938 تواصب الفعل ا مضارم 
ولا ينبغي أن يعد ورود ( لن ) جازمة في بعض اللهجات 
مسوعًا للقول بجواز الحزم بها في اللغة الفصحى ؟ لأن اللغة مستواها 
الخاص الذي يختلف ني خصائصه عن مستوى اللهجات والأخذ 
بشىء من الخصائص اللهجبة في التقعيد للفصحى خلط ينبغي أن 
وننصب ( لن ) الفعل المضارع عن جمهور النحاة بشرط واحد. 
هو عدم الفمصل بينها وبين الفعل إلا في ضرورة الشعر. وعلى ذلك 
لاايصح أن يقال : - لن - زيدا أكرم؛ بنصب أكرم . في حون بصح 
نصب المضارع في الششعر ب ( لن ) وإن فصل بينهم؛ ومن ذلك قول 
الشاعر : 
لن - ما رأيت أبا يزيد مقاتلا - أدع القتال وأشهد الهيجاء 
على أن من بين النحسويين من يرى جواز النصب ب (لن) مطلقا 
ولو فصلت من الفعل؛ وسواء عندهم أن يكون ذلك في شعر أو نثر . 
وهم بذلك يتوسعون بما يقرره المحققون من جواز الفصل في الشعر دون 
الثر . ولكنه نوسع لا نشهد له نصوص كافية؛ بل يستند إلى نوع من القياس 
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إغراب الأفعال 


تواصب الفسعل امسا رع قال ظ لظ ظاظاظاةلاظاالانالان ه12 الفصل الرايع 
ثالث ؛ ( كي ) 

يرى جمهور النحوبين أن ( كي ) إما أن تكون استفهامية؛ أو 
تعليلية محضة. أو تعليلية غير محضة. أو مصدرية . 

) أما( كي ) الاسشفهامية فاسم مختصر من كلمة ( كيف‎ - ١ 
: وتعرب مثلها ومنها قول الشاعر‎ 
كي تجنحون إلى سلم وما ثرت قتلاكم ولظى الهيجاء تضطرم‎ 

أي : كيف نجنحون . 

- وأما ( كي ) التعليلية الملحضة؛ فحرف جر يفيد التعليل 
فتكون بمعنى اللام كما تؤدي وظيفتها . ونقع في مواضع أربعة : 

)١(‏ قبل ( ما) الاستفهامية؛ مثل : كيم يزداد عدد السكان في 
العالم ؟ أي : كيما ؟ بمعنى : لماذا ؟ 


(ب) قبل ( ما )المصدرية؛ ومن ثم يكون مجرورها المصدر 
المؤول من ( ما ) وما بعدها . ومنه قول الشاعر : 


إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يرجى الفتى كي هايضر وينفع 
أي : كي الضر والنفع» بمعنى : للضرر والنفع . 
(ج) قبل ( لام ) الجر . 


نحو فول عبيد الله بن فيس الرقيات : 


إعراب الأفمال ١6١‏ 


الفصل الرابع ١0092:81971020101002899:098:938‏ تواصب الضعل ا مضارع 


كى تفضيني رفية ما وعدتني غير مخستلس 


ونحو قول الشاعر : 

فأوقدت ناري كي ليبصر ضوؤها وأخرجت كلس وهو فى البيت داخل 
( د ) قبل ( أن ) المصدرية» نحو فول جميل : 

فقالت أكل الئاس أصبحت مانا لسانك كيما أن تغر وتخدعا 


*- وأما ( كي ) الصا حة لأن نكون تعليلية ومصدرية - وهذا 
جمهور النحاة - فلها صورتان : 

() أن تكون مجردة من لام الجر و( أن ) المصدرية؛ نحو : جد 
كي تنجح. ومنه قوله تعالى : 9 كي لا بكون دولة بين الأغنياء 
متكم 4 . 

ب أن تكون واقعسة بين لام الجر و(أن) المصدرية؛ نحو 
أنصت لكي أن نفهم. ومنه قول الشاعر : 
أردت لكيما أن تطسير بقربتي فتستركها شنا ببسيداء بلقع 

- وأما ( كي ) المصدرية فهي الواقعة بعد لام الجرء ولم تقع 
بعدها ( أن ) المصدرية . 

نحو : أحضر إلى الكلية لكي أتعلم. ا 


تنواصب الفعل ا مضارع الفصل الراابع 

ونحو : أجىء إلى الكلية مسبكرا لكي لا انخلف عن 
المحاضرات. ولا أتخلف عن المحاضرات لكيلا يتقدمني الأقران . 

أي سواء كان الفعل مثبتا أو منفياء وذلك حتى لا يدخل الجار 
على الجار لو اعتبرت كي تعليلية أيضا . 
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وما ذكرناه من جواز كون ( كي ) مشتركة بين المصدرية 
والتعليلية هو مذهب جمهور النحاة البصريين» وقد خالف في ذلك 
الكوفيون والأخفش . 

أما الأخفش فإنه يرى أن ( كي ) تعليلية دائماء ومن ثم فإنها 
عنده لا تعمل إلا الخر. فإذا وقع بعدها فعل منصوب فالناصب له هو 
(أن) المصدرية؛ ظاهرة أو مضمرة . 

وأما الكوفيون فإنهم يرون أنها مصدربة دائمة؛ ومن ثم فإنها لا 

والتحليل العلمي لأنواع (كي) ومواقعها في العربية الفيصحى 
ينتهي بنا إلى أنها نوعان فحسب. هما : 

الأول - (كي) التعليلية غير المصدربة؛ ويجر الاسم بعدها. 

وندخل كي التعليلية غير المصدرية على (ما) . 


إعراب الأفعال هدوم 


١6 


الفصل الرائيع تفخ خ2079518187+2012128خ:377 تواصب الفعل ا مسارع 

أما كي التعلبلية المصدرية فإنها تدخل على الفعل المضارع 
وتلصبه سواء اقسترنت بلام الجر وأن المصدرية؛ أو اقترنت بواحدة 
منهما فحسب. أو تجردت منهما معا . 

وفى ضوء هذا التحليل نستبعد من بين أفسام كي الني قال بها 
جمهور النحاة فسمين : 

أولهما ؛ القسم الآول؛ الذي زعموا فيه أن ( كي ) مخنصرة من ( 
كيف ) وأنها تفيد الاستفهام ؛ وجلي أن هذا الاختصار يعود إلى ما 
يصطلح عليه بالضرورة الشسعرية؛ ومن ثم فإنه لا يستند إلى ماذج 
لغوبة نثرية مطردة تسمح لنا بالقول بوجود هذا القسم من أقسامها . 

وثانيهما : القسم الرابع؛ الذي جعل فيه جمهور النحاة (كي) 
مصدرية فنحسب. أي غير مفيدة للتعليل؛ فقد أدمجنا هذا القسم - 
كما أسلفنا - في القسم الشالث وبعض مواضع (كي) في القسم 
الثاني. ورأينا أن ( كي ) فيها جميعا تفيد - أيضا - التعليل؛ وأن 
المضارع ينصب بعدها . وسر جعل هذا القسم نوا مستقلا عند 
جمهور النحاة مقولات نظرية العامل الني تفرض وجود أطراف 
ثلائة في التركيب اللغوي : العاملء والمعمول. والأثر الإعرابي ظاهرا 
أو مقدراء وثمة هنا عاملان, هما لام الجبرء وكي؛ ومن ثم حتم 
الجمهور اعتبار كي مصدرية فحسب حتى يكون المصدر الأول 
مجرورا باللام؛ فبستوفى حرف الجر ( وهو العامل ) بقية أطراف 
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تراد لتقن اسار بوتس لدبتت الفصل الرابيع 
العمل . أما نحن فإننا جد في هذا الموقف تعسمًا لا يستند إلى ما 
يسوغه من واقع اللغة التي نفيد فبه (كي ) التعليل في كل الأحوال . 
© © © 

ويشترط لنصب الفعل المضارع بعد ( كي ) عدم الفصل بين كي 
والفعل بغير ( لا ) النافية أو ( ما ) الزائدة: أما إذا كان الفاصل أحد 
هذين الحرفين فإنه لا يمتنع نصبه . 

وشاهد الفصل ب ١‏ لا ) النانية قوله تعالى : «١‏ كي لا يكون دولة 
بين الأغنياء منكم 4 بنصب ( يكون ) ب ( كي ) مع الفصل بينهما ب 
(لا ) النافية . 

وشاهد الفصل ب ( ما ) الزائدة قول الشاعر : 

تريدين كيما تجمعيني وخالدا 

بنصب ( تجمعيني ) ب ( كي ) مع الفصل بينهما ب ( ما ) الزائدة . 

ورأى بعض النحاة جواز الفصل ب (١‏ لا ) و ( ما) معاء ومنه 
قول الشاعر : 
أردت لكيما لا ترى لى عشرة ومن ذا الذي يعطي الكمال ليكمل 

ومنع ذلك آخرون . 

وبناء على ذلك يرى الجسمهور عدم جواز النصب ب ( كي ) إذا 
كانت مفصولة من الفعل بغير واحد من الحرفين السابقين. كالفصل 
بمفعول الفعل؛ أو جملة الشرطء أو جملة القسم . 


إعراب الأهفعمال هه ١‏ 


الفصل الرابع تواصب الفعل الصارع 
مثال الفصل بمطعول المعل : جئت كي - النحو - أتعلم بتقدم 
المفعول على الفعل وحده . 
و : جئت - النحو - كي أتعلم؛ بتقدم اللفعول على كي 
والفعل . 
و : النحو - جئت كي أتعلم؛ بنقدم المفعول على المعلول 


أيضا . 
مشال الفصل بجملة الشرط : أزورك كي - إن تكافئ أخاك - 


أكرمك . 
مثال الفصل بجملة القسم : أزورك كي - والله - تزورني . 
وقد أجاز هذا الفصل مع بقاء العمل ؛ بعض النحاة؛ ولكنه رأي 
ضعيف لعدم استناده إلى نصوص لغوية كافية . 


© © © 


كم ١‏ ا ا و ا ا ا 30 عراب الأفعال 


تواصب الفسهل ا ًارح 100090982888398 ااانا الفصل الرايع 
رابعا ؛ ( إذن )١()‏ 


برى سيسويه أنها حرف يفيد الجواب والجزاء مع ومعنى إفادتها 
الجواب أنها تقع في كلام يجاب به كلام أخر ملفوظ به أو مقدر . ومعنى 
إفادتها الجزاء أن مضمون الكلام الذي هي فيه جزاء لمضمون كلام آخر . 

ويرى أبو علي الفارسي أنها ليست للجواب والجراء دائما ؛ إذ 
أنها نفسيد - في بعض الأحيان - الجواب دون الجزاء؛ فمثلاً قد يقال : 
إني أحبكء فترد : إذن أظنك صادقاء فلا مجازاة فى مثل هذا المشال . 

ويؤيد الرضى ما ذهب إلبه الفارسي من كون ( إذن ) أحيانا نفيد 
الجواب فحسب. ويعلل لما يذهب إلبه بأن الشرط والجزاء إما في 
الاستقبال أو في الماضي. ولا مدخل للجزاء في الحال» وعلى ذلك 
فإن ( إذن ) في الحال لا تفيد إلا الجواب وحده . 


(1) اختلف النحويون في صيغة ( إذن ) ولهم في تحليل هذه الصيغة أقوال عديدة . يمكن أن 

نصور أبرزها فيما بأني : 

١‏ - أنها حرف بسيط . بمعني أنها كلمة واحدة لا ثركيب فيهاء وعلى هذا الرأي فإنها 
تنصب الفعل المضارع بنفها . 

؟- أنها اسم ظرف . وأصلها ( إذ ) الظرفية لحفها الثنوين هوض عن الجملة المضال إليها. 

*- أنها حرف ركب من كلمتي ( إذ ) و ( أن ) فنقات حركة الهمزة إلى الذال . ثم 
حذلت وفلب عليها حكم الحرفية بعد التركيب , 

؛ - أنها حرف مركب من كلمتي ( إذا ) و ( أن ) لأنها تسطى المعنى الذي تعطيه كل 
واححدة من الكلمترن . فنمطى الربط كإذا . والنصب كأن ؛ لم حذفت همزة أن ؛ ثم 
ألف إذا تخلصا من النقاء الساكنين . 

وأقوى الآراء هو الرأي الأول ؛ وهو الرأي الذي ينفق مع المنهج العلمي الذي لا يخلط 


التحليل الوصفي بالبحوث التاريخية . 
إعراب الأفصال 


لفل ا رابع ظاقظاظةنظاظا ةنا نننظانة نان انناف تواصب الشعل ا مضارع 
وتقع ( إذن ) في ثلالة مواضع. وتختلف أحكامهاتبعا 
لاختلانف مواضعها : 

-١‏ تقع في ابداء الجواب داخلة على الفعل؛ وحكمها أنها 
تنصب الفعل الذي تدخل عليه نحو قولك : إذن أكرمك؛ جوابًا لمن 
قال : أنا أزورك . 

ومنه فول الشاعر : 
اردد حمارك لا يرتع بروضننا إذن يرد وقد العيسر مكروب 

"- وتقع بعد فاء العطف أو واوه ويليها الفسعل المضارع. 
وحكمها أنها يجوز إعمالها وإلغاؤهاءومن ثم يجوز في المضارع 
التالي لها الرفع والنصب. ومثال ذلك قولك : زيد يقوم وإذن يذهب 
إلى الكلية فإنه بجوز نصب ( يذهب ) كما يجوز رفعه . ومنه قوله 
تعالى : ظ وإذا لأ يلبثون خلافك لأ قليلا 4 . وقد قرئ بالوجهين : الرفع 
والنصب . 

*- تقع متوسطة في الجملة؛ بحيث يكون ما بعدها مرتبطا بما 
قبلهاء وهذه يجب إلغاؤها ويتحتم في الفعل التالي لها الرفع. ومن 
ذلك أن يقول قائل : أنا أزورك . فترد عليه بقولك : أنا إذن أكرمك . 

وأما قول الشاعر : 
لاتنركنى فيهم شطيرا إنى - إذن - أهلسك أو أطيسرا 


م١‏ إعراب الأفعال 


نواصب الفعل امسا رع 21110209109093318303 الفصل الرايع 
بنصب ( أهلك ) فإنه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه . وقد لجأ 
بعض النحاة إلى تأويله حني لا يحكموا بشذوذه . 
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وبشترط لنصب المضارع بعد ( إذن ) عند جمهور النحاة ما يأتي : 
١‏ - أن تكون (إذن) جوابا لكلام ملفوظ به أو مقدر . 
١‏ - أن تتصدر ( إذن ) في أول الجواب؛ فإن تأخرت أو وقعت حشوا 
اميك 239 , 
"'- أن يكون المضارع التالي لها متصلا بها دون فاصل بينهما. 
وقد أجاز كثير من النحاة أن ينصب المضارع بعدها مع نصلهما 
بالقسم. ومن ذلك قول الشاعر : 


كذلك أجاز أخرون بقاء عملها مع الفصل ب ( ل ) النافية. 
وذكر صاحب التصريح أنه فد أجيز بقاء العمل مع الفصل بغير 
ذلك. كالنداء. أو الدعاء: أو معمول الفعل . بيد أن ما ورد من ذلك 
أمثلة قليلة لا يصح القياس عليها . 
١‏ - بين المبئدأ والخبر . نحو : أنا - إذن - أكرمك . 


؟ - بين الشرط والحواب . نحو : إن يتكرر غبابك - إذن - تنتخلف عن أقرانك . 
؟'- بين القسم وجوابه نحو : والله - إذن - أغادر المكان . 


إعراب الأفصال 


الفصل الرابع 3001171012879005:8188833 تنواصب الف عل ا مصارع 

- أن يكون المضارع بعدها مستقبلا ؛ لآن ( إذن ) شأنها شأن 
بقية النواصب تخلص زمن الفعل للاستقبال» فلا بصح أن يكون زمنه 
الحالء وإلا وقع التناقض . فإذا كان في الكلام ما يدل على أن زمن 
الفعل حالا وجب إهمال ( إذن ) وعدم إعمالها . 
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ويصوغ ابن مالك في ألفيته شروط نصب ( إذن ) للمضارع في 
بينين يقول فيهما : 
ونصسبوا بإذن المستقبسلا إن صدرت والفعل بعد موصلا 
أو قبله اليمين » وانصب وارفعا إذا ( إذن ) من بعد عطف وقسها 


نأشار إلى حالبن لها هما : إذا صدرت لو كان الفعل بسدها 
مستقبلا موصلا به - أو مفصولا باليمين - وهذه واجبة النصب. ثم 
إذا وقعت بعد عاطف وهذه يجوز رفع المضارع بعدها ويجوز نصبه. 
ومقتضى هاتين ا حالتين أنها لا ننصب في غيرهما وهذا هو الموضع 
الثالث من مواضعها عند النحاة . 
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تواصب الفعل المضسا رع لاظنظانظظال 11:21 الفصل الرايع 
خامسا ؛ (اللام ) 

في هذا الموضع؛ كمافي المواضع الخمسة التالية . يرى 
جمهور النحويين أن الناصب ليس هذه الأحرف التي بقع المضارع 
بعدهاء وإئما ( أن ) مضمرة بعد هذه الأحرف. في حون يرى فريق 
آخر من النحاة أن الناصب هو هذه الأحرف ذاتهاء دون حاجة إلى 
تقدير ( أن) بعدهاء وهو الانجاه الذي أخذنا به. تطبيقًا للمنهج الذي 
التزمناه» وهو منهج التحليل اللغوي. الذي يأبي اللجوء إلى التقدير 
ويرفض الأخذ بالتأويل ويتحرى الوقوف عند ما يفرضه الواقع 
اللغوي ويقول به . 

والفعل المضارع ينصب إذا وقع بعد اللام دائماء سواء اقسترنت 
هذه اللام بأن أو لم تقترن بهاء فيقال : ذاكرت لثلا أنخلف ني 
الامتحان. واجتهدت لأتفوقء وبذلت جهدا كبيراً لأن أحافظ على 
ترتيبى» وما كنت لأسمح لأحد بأن ينفوق علي. ٠‏ فنصب الفعل الواقع 
بعد اللام ني هذه المواضع جسميعاء وفي القرآن : 9 اقلا يكون للئاس 
عليكُم حجة 4 وا وأمرنا لنسلم لرب العالمين » وج راان انود 
وَل المسلمين 4 ط وما كان الله لِعَذَبهِم وأنت فيهم » . فنصيث الأفمال» 
بعد اللام في الآيات . 

وتتعدد الأساليب التي تدخل فيها اللام على المضارع في العربية 
الفصحى. ويمكن أن نميز يها الأساليب الآنية : 


إعراب الأفعصال 


١15 


الفصل الرايع 
الأسلوب الأول : 

أن يعقب اللام ( أن ) و ( لا) ثم المضارع المنصوب. وبذلك يكون 
التركيب هكذا : لئلا + الفعل المضارع المنصوب. أي : اللام + أن + لا + 
الفعل المضارع المنصوب . ولا سبيل إلى حذف ( أن ) في هذا التركيب 
عند النحويين حتى لا تلتقي ١‏ لامان معا 1؛ (لام الجر؛ ولام لا ) . 

ويرى جمهور النحويين أن ( اللام ) فى هذا التركيب جارة؛ وأن 
( أن ) مصدرية ناصبة للفعلء وأن ( لا ) يمكن أن تكون نافية كما في 
قوله تعالى : ١‏ للا يكون للناس عليكم حجة 4 أو زائدة نحو قوله 
سبحانه : ٠‏ للا يعلم أهل الكتاب 4, والمضارع منصوب بأنء وأن وما 
دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور باللام . ويمتنع أن تكون اللام - 
عندهم - قد نصبت الفعل في هذا ال موضع حتى لا يجتمع عاملان 
على معمول واحد . 

ولا مانع عند الكوفيين من كون اللام هنا ناصبة أيضاء واعتبار 
(أن ) توكيدا لها . 

وهذا هو الموضع الذي قال النحويون بوجوب إظهار ( أن ) فيه 
وعدم جواز إضمارها . 
الأسلوب الثاني ؛: 
نقط - منفي. سواء كان النفي ب ( ما ) - وتختص بكان - أو ب ( 


إعراب الأفعال 


نواصب الفعل املضارع 


١55 


نواصب الفسعل ارزع 2010228:9:189383801610ال 3 الفصل الرابيع 
لم) - وتختص بمضارعها يكون - وبذلك يكون التركيب في هذا 
الأسلوب على النحو الآتى : 

أو : لم يكن + اسم كان + اللام + المضارع المنصوب . 

ومثالها بعد ( ما كان ) قول الله تعالى : « وما كَان الله ليعذبهم 4. 
وثالها بعد ( لم يكن ) قوله : لمكن اله يرم . 

ومن هذا التحديد لمواقع اللام في هذا الأسلوب ينضح أنها لا 
نقع إلا في هذين الموضعين فحسب : ( بعد : ما كان ) و( بعد : لم 
يكن ) وهذا هو مذهب جمهور النحاة الذي يستند إلى الشائع في 
النتصوص اللغوية؛ ولكن بين النحويسين من ذهب إلى جواز الإتيان 
بهذه اللام بعد أخوات ( كان ) أيضاء قياسا على الإتيان بها بعدهاء 
ويمثلون لذلك بنحو قولك : ما أصبح عمم ليعارض خالداء ولم 
تصبح عبير لنهين أمل . وزعم فريق آخر من النحاة أنها قد تأني بعد 
(ظن ) وأخواتها أيضاء نحو : ما ظننت محمد ليهمل خالدا . وغالى 
بعض النحويين فرأي أنها تدخل على كل فعل مضارع تقدمه 
فعسل منفي.كما لو قلت : ما جئت لتلزمني الحجة. 

وهذه كلها اتجاهات ضعيفة أنكرها محققو العلماء؛ كأبي حيان 
شبهة هؤلاء النبحاة مردها إلى استخدامهم أسلوب القياس المنطقي في 


إعراب الأفعصال 


الفصل الرابع نواصب الف عل ال مصسارع 

. بناء القواعد النحوية ؛ إذ أجازوا وجود اللام بعد أخوات كان قياس 

لها على كان؛ ومن أجاز منهم وجودها بعد ظن وأخواتها فلأنهم 

قاسوها على كان وأخواتها. بجامع النسخ في كلء ثم من توسع منهم 
فأباح وجودها بعد كل فعل منفي فلأنه قاس ذلك على الأفعال 
الناسخة بجامع النفي في كل أيضا . وهذا كله يكشف عن مسدى 
تغلفل القباس الأرسطي الشكلي في بنية القواعد النحوية وافتراض 
الأساليب اللغوية معا . 
وقد اصطاح النحاة على نسمبة هذه اللام. الواقعة بعد ( ما كان) أو 

( لم يكن ) بلام الجحود ”' . وهى حرف جر عند جمهور النحاة: 

وناصب الفعل التالي لها هو ( أن ) المضمرة وجوبا بعدهاء والمحرور بها 

المصدر المنسبك من أن المضمرة والفعل المضارع المنصوب. وهذا الجار 
والمجرور متعلق بمحذوف خبر للكون الناقص المنفي. مستشهدين بظهور 

الخبر في نحو قول الشاعر ' 

سموت ولم نكن أهلا لتسمو ولكن الضيسع قسد يصساب 

وقد رفض ذلك الكوفسيون . ورأوا أن اللام ناصبة للفعل بنفسهاء 
وأن خبر الكون الناقص ليس محذوفاء بل هو الفعل الذي دخلت عليه 

اللام ؛ إذ أن اللام عندهم زائدة لتأكيد النفي . 

)١(‏ أصل معسى الححود إنكار الى ؛ ثم اتسع في معناه فأصبح يدل على مطلق النفي . ومعنى 
كون اللام للجحود أنها تفيد النفي . وإفادة اللام النفي تشمل الحملة بأسرها ولا تقنصر على 
بعض أجزائها . فمثلا حين يقال : ما كان العاقل ليهمل في واجبه؛ تجد أن ما قبل اللام منفي . 

وهو الكون العام ١‏ وأن ما بمدها منفي المعنى أيضا . 

١‏ [آ [آ[ | | |[ |[ |[ |[ 22100010100 إغعراب الأفعال 


نواصب الفسعل ا مها رع اران انان« او نانج اوواواوووهد الفصل الرابع 

وهذا هو الوضع الأول الذي قال فيه جمهور النحويين بإضمار 
(أن) وجويا . 
الأسلوب الثالث ؛ 

لا نسبق اللام في هذا الأسلوب بكون ناقص منفي: ولانقع بعدها 
( لا ) وإنما يليها الفعل المضارع المنصوب. وفي هذا الأسلوب يجوز أن 
نفصل ( أن ) بين اللام والمضارع. ويجوز أن يعقب المضارع اللام مباشرة 
دون فصل بأن وهو ما يعبر عنه النحاة بقولهم : يجوز إظهار أن 
وإضمارهاء أي أن لهذا الأسلوبس صورتين:". 

الأولسسى : لأن + المضارع؛ أي : اللام + أن + الفعل المضارع 

والثانية : اللام + المضارع مباشرة . 

ومشال الصورة الأولى : حضرت لأن أفنهم هذا الدرسء ومنه قوله 
تعالى : « وأمرت لأن أكرن أَوَل الم لمسلمين » , 

ومثال الصصورة الثانية : حضرت لأعرض وجهة نظر في الموضوع. 
ومنه قوله سبحانه : « وأمرنا لنسلم لرب الاين 4 . 

وتفيد اللام في هذا الأسلوب أحد معان ثلالة : 

4 التعليل؛ كقوله تعالى : « وأنزلنا ليك الذكر لتبين لئاس‎ - ١ 
. » وقوله تعالى : طإِنَا فحنا لك فنحا مبينا + يعفر لك الله‎ 


إعراب الأفصال بون ١16‏ 


الفصل الرايم نقض ويه ووس يسبب نواصب الفهل ا مضارع 

"- الدلالة على الغاية. أو م يصطلح عليه النحويون بالماقبة. 
كقوله تعالى : « فالتقطه آل فرعون ليكرن لهم عدوا وحرنا » . 

- التأكيد؛ وهى الئي يصطاح عليها التحاة بالزائدة» نحو قوله 

ويخرج جمسهور النحويين هذا الأسلوب على أن اللام جارة؛ وأن 
المضارع منصوب بأن - ظاهرة في الصورة الأولى. ومضمرة في الصورة 
الثانية - وأن ( أن ) وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور باللام . 

ومن النحويين من يرى أن اللام ناصبة للمضارع بنفسها في 
الصورتين» فإن ذكرت ( أن ) كانت تأكيدا لها . وإن لم تذكر فلا حاجة 
إلى تقديرها . 
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سادسا ؛ ( حتى ) 

تدخل حتى على الأسماء فيجر الاسم التالي لهاء كما في نحو 
قولك : استقبلت الاصدقاء حتى خالد. وزارني الجيران حتى 
المرضى؛ ومن ذلك في القرآن ل حتئ مطلع الفجر 4. و١‏ حنى حين 4 . 
كما تدخل على الأفعال في نحو : ذاكر حتى تنجح, ومنه قوله. 
المضارع التالي لهاء فما الذي نصب الفعل بعدها؟ 


ا إعراب الأفعال 


نواصب الفسعل ال مضا رع لاظنظاظظاظاظ ١521201‏ الفصل الرايع 


أما جمهور النحاة فيرون أن ( حتى ) حرف مختص بالأسماء: 
وأنها لذلك تعمل فيها الجر فإذا وليها فعل كان الناصب له ( أن ) 
مضمرة وجوبًا بعد حتى؛ وأن المضمرة هذه وما دخلت عليه في تأوبل 
مصدر مجرور بهاء ولا يصح عند الجمهور أن تكون حتى ناصبة 
للفعل بنفسهاء لما تقرر عند النحاة من أن عوامل الاسماء لا تعمل في 
الأفعال طبقًا لقاعدة الاختصاص التي أسلفنا الحديث عنها . 

وفريق آخر من النحويين ذهب إلى عكس ذلكء وهو أن (حنى) 
تنصب الفعل بنفسهاء فإذا جرت الأسماء بعدها فعلى تقدير حرف 
جر بعدها هو ( إلى ) فكأن إلى عند هذا المريق من النحويين نجر 
الاسم ظاهرة ونجره مضمرة بعد حتى . 

وتوسط فريق ثالث فذهب إلى أن ( حتى ) تبر الاسم تشبيها لها 
بإلى» وأنها تنصب الفعل بنفسها . 

وقد صحح بعض المعاصرين ما ذهب إليه الجمهور من قصر عمل حتى 
على جر الأسماء وحسدهاء وكون النصب بعدها بأن مضمرة؛ بيد أننا التزاما 
بقواعد المنهج التحليلي نرى أنه لا مانع من اعتبار حتى عاملة في الأسماء 
وفي الأفعال دون حاجة إلى تقدبر ما ليس له في اللفظ وجود . 
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وتفيد ( حتى ) واحدا أو أكثر من المعاني الثلاثة الآنية : 
١‏ - الدلالة على الغاية ٠‏ فتكون بمعنى : ( إلى أن ) . 


إصراب الأفمال 


؟- الدلالة على التعليل؛ فتكون بمعنى لعن 

*"- الدلالة على الاستثناء ٠‏ فتكون بمعنى : ( إلا أن ) . 

وشاهد وقوعها للدلالة على الغاية قوله تعالى : « أن نُسرح عليه 
عاكفين حت يرجع إِلينَا موسئ » أى : إلى أن يرجع . 

وشاهد وقوعها لإفادة التعليل قوله سبحانه : « ولا يزالون 
قاتلوتكم حت يرذوكم عن ديدكم 4؛ أي : كي بردوكم؛ ومنه قوله تعالى : 
( هم الذين يَفولُوَ لا فوا على من عند رَسُول الله حََئ ينفَضُوا 4. أي : 
كي ينفضوا . 

ويشهد لاحتمال ( كي ) الدلالة على الغغاية أو التعليل قوله 
تعالى : < فقاتلوا التي تبغي حنَى تفيء إلى أَمرٍ الله 4 أي : | : إلي أن تفيىء؛ 
الاك ا 

وشاهد وقوع حتى مفيدة للاستثناء قول الشاعر : 


والله ا يذهب شسيخي باطلا حت أبير مسالكا وكاهلا 
أى : إلا أن أبير . 
وجعل من هذا النوع بعض النحاة قول الشاعر : 


ليس العطاء من الفضول سماحة حستى تحسود ومسا لديك قليل 
أي : إلا أن نجود . 
١ ١١ /‏ مسجب سميسوب جع عوججمجسممجييععسبم عويب إعراب الأفعال 


تواصب الفسعل ا لنسسا رع الاظاض تج خخخ ض لالخ خزة ةلالظ الفصل الرابع 

ومنه أيضا فول شوقي : 
وما السلاح لفسوم كل عدتهم حتى يكونوا من الأخلاق لي أهب 

وضابط كون ( حتى ) دالة على الغاية كون المعنى الذي بعدها نهاية 
للمعنى الذي قبلهاء بحيث ينقطع المعنى الذي قبلها عند تحقق المعنى 
الذي بعدها . 

وضابط كونها دالة على التعليل أن يكون ما قبلها سب فيما بعدها . 

رضابط كونها للاستثناء عدم صلاحيتها لإفادة أي من المعنيين 
السابقين؛ الغاية والتعليل . 
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وتكون ( حتى ) تارة ابتدائية؛ فيجب رفع الفعل بعدهاء كما تكون 
تارة أخرى غير ابندائية فلا يجب رفع الفعل بعدها : بل أحيانًا يجب 
نصبه. وحينا يجوز نصبه وبحوز رفعه . 

- فيجب رفع الفعل بعد ( حنى ) إذا اجتمعت شروط ثلاثة: 

. أن يكون زمن الفعل الحال حقيقة أو تأويلا‎ - ١ 

والحال الحقيقبة هي الني بقع فيها التكلم؛ أي يكون زمنها زمن 
التلفظ بالكلام المتضمن لفظ ( حتى ) . 

والحال المؤولة هي الني يكون معنى المضارع فيها قد تحقن بالفعل 
ولكن يعاد التعبير عن هذا المعنى بلفظ المضارع مرة أخرى إشعارا 


إعراب الأفمال د ١‏ 


الفصل الرابع ناخطضة 2221800188 ظاظةةالاناة:1(8:١‏ 1 تواصب الفعل ال مصضارع 
بأهميته. نحو : سرت حتى أدخل البلد ( برفع أدخل ) إذا قلت ذلك بعد 
الدخول قاصدا حكاية تلك الحال . 

؟- أن يكون ما قبل ( حتى ) سببا فيما بعدهاء فإن لم يكن ما قبلها 
سببًا فيما بعدها لم بصح رفع المضارع بعدهاء مثل : بحضر الطلاب ني 
الكلية حتى يقبل المساءء إذ أن إفبال المساء ليس مسبيا عن حضور 
الطلاب . ونحو : ما سرت حتى أدخل البلد ؛ لآن انتفاء السير لا يكون 
سببا للدخول؛ وكذلك إذا قلت : سرت حنى نطلع الشسمس؛ لآن السير 
ليس سببا لطلوعها . 

*- أن يكون ما قبلها كلاما ناما وما بعدها فضلة؛ فإن لم يكن ما 
بعدها فضلة لم يصح رفع الفعل بعدها ووجب نصبه . 

- ويجب نصب الفعل المضارع بعدها إذا لم تجتمع فيها الشروط 
السابقة : 

: بأن كان الفعل مساضي الزمن أو مستقلاء مثال الأول‎ - ١ 
: شرحت المحاضرة أمس بإسهاب حتى يفهمها الطلاب . ومثال الثاني‎ 
سوف نقوم في الأسبوع القادم برحلة إلى الاقصر حتي نزور الآثار.‎ 

١‏ - إذا كان ما قبل ( حتى ) ليس سببا فيما بعدهاء وقد سبقت 
أمثلته . 

“'- إذا كان ما بعد ( حتى ) ليس فضلة: بأن كان خبر المبتدأ أو 
الناسخ: نحو : كان سفري حتى أحضر بعض المراجع . 


إعراب الأفعال 


تواصب الفسعل المسسسا رع  3112121101882210888888830‏ الفصل الراليع 
- ويجوز الوجهان : الرفع والنصب في حالة واحدة؛ هي أن يكون 
معنى ما قبل ( حتى ) ومعنى ما بعدها قد نحققا فى زمن مضىء ولكن 
معنى ما ثبلها أسبق ممققا من معنى ما بعدهاء نحو : بنى المعز القاهرة 
حتى نكون مقرا لحكمه. وقامت الثورة حتى تحرر الوطن من الاستعمار 
والاستغلال . فالرفع على اعتبار زمن المضارع بعد ( حتى) حالا مؤولة. 
والنصب على اعتباره مستقبلا بالنسبة للمعنى الذي قبل ( حتى ) . 
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سابعا : (القاء ) 


تعددت الأساليب اللغوية التي وردث فيها الفاء في الفصحى. 
ويمكن أن ثميز فيها بين أساليب ثلاثة : 


الأسلوب الأول ؛ 
الفاء العاطفة؛ ونتميز هذه الفاء بإفادة معاني ثلاثة عن جمهور 
النحويين : 


١‏ - الترتيب إما معنويًا نحو : قام زيد فخالد, وإما ذكرياء وهو 
عطف مفصل على مجمل نحو قوله تعالى : « فَأَزلهِما الشيطان عنها 
فأخرجهمًا مما كانا فيه 4. وقوله : 9 فَقَد سألوا موسئ أكبرَ من ذلك فَقَالُوا 
نا الله جهرة » وقوله. © ونادئ نوح ربْه فقال رب إن ابني من أهلي » . 


إعراب الأفمال 0 


الفصل الرابع ممجيجوو جع وعم ع د ذواصب اله ها ا مضارع 

ورأى الفراء أنها لا تفيد الترتيب مطلقاء ٠‏ محتحا بقوله تعالى: 
أملكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم فَائلُون 4 ورد بأن المعسنى . أردنا 
إهلاكها؛ أو هي للترتيب الذكرى . 

ورأى الجرمي أنها لا تفيد الترتيب في البقاع ولا في الأمطار. 
بدليل أنك تقول : مطرنا مكان كذا فمكان كذا فمكان كذاء وإن كان 
المطر فيها جميعا ني وقت واحد . 

"-التعقيب. وهو أمر نسبي ؛ إذ هو في كل شىء بحسبه. فيقال: 
وى نان نواد لم واداء إذا لم يكو ين الزواح وان عباتت إلا رمن فده 
اخمل: رمه فول تعالى : « ألم تر أن اللّه أنزل من السّماء ماء قتصبح الأرض 
مخضرة #. وقيل انهاه ١‏ كه ييل التراحي يحون عمى 
ثم وجعل بعض النحاة منه الآية السابقة؛ وقوله تعالى + ثم خلقنا 
د 

“- السبسية. أى أن ما قبل الفاء يكون سببا فيما بعدهاء وذلك 
غالب فى العاطفة جملة أو صفة . 

ومثال العاطفة جملة قوله تعالى : « فوكره موسئ فَقَضئ عَلَيْه 4 
ونحو : 8 فَتَلَفَىآدم من رَبَّهِ كلمات فاب عليه 4 . 

ومثال العاطفة صفة قوله تعالى : ١‏ لآكلون من شجر من زَقُوم ب 
فمالنون منها البطون »* فَشاربون عليه من الحميم © , 


١ ١ ١/ >”‏ جتاجعيج ع بحو يوخوس خوح ع ناشين تللخت وضو رعو روجع إعراب الأفعال 


تواصب الف هل المضًا رع 08180181210020 نال الافاظانةلانالاناه 1 الفصل الرابع 
ويرى الزمخشرى أن للفاء مع الصفات ثلاثة أحوال : 
(1) أن ندل على ترنيب معانبها في الوجود. كقول ابن زيابة: 
يالهف زيابة للحسارث الصس سابجح فالفقفام قالايب 
أي : الذي صبح؛ فغنم؛ فآب . 
(ب) أن ندل على ترتيب معانيها في التفاوت من بعض الوجوه. 
نحو قولك : نحر الأكمل فالافضل. واحرص على الأحسن فالأجمل . 
(ج) أن ندل على ترتيب موصوفاتهاء نحو : رحم الله المحلقين 
فالمتصرين . 
الأسلوب الثاني ؛ 
الفاء الرابطة وهي تربط الجواب بالشرط. وذلك إذا كان الجواب 
لا بصلح أن يكون شرطاء نحو قوله تعالى : « إن تعدبهم فَإِنّهِمٍ عباذك 
وإن تغهر لهم فإنّك أنت الْعزيز الحكيم 4, ونحو قوله : (إإن ترن أنا أقل 
منك مالا وولدا» فى ربَي أن يؤتيني 4. وقوله © إن تبّدوا المسُدقَات فنعما 
هي 4 و ( ومن يككن الشبطان لَه قرينا فساء قينا ونحو قوله : ( إن كتم 
ونحو قوله : 9 إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل 4 و ١‏ إن كان قميصه قد 


إعراب الأفعال 


الفصل الرابيع تنواصب الفعل الضارع 
من قُبل فُصدقت وهو من الككاذبين » وإن كان قميصه قد من دبر فَكَذبت 6. 
ونحو قوله : «من يرتَد منكم عن دينه فَسَواف يأتي الله بقَومٍ يحبهم 
ويحبونه 4 وا وما تفعلوا من ير فلن تكفروه »© . 

وقد تكون الفاء الرابطة لربط شبه الجواب بشبه الشرط. أي دون 
أن يكون في الركيب أداة شرط. كما لو قلت : الذي يتفوق على 
زملائه فله مكافأة . 

وسنفصل القول في الفاء الرابطة حين نتتحدث عن أسلوب 
الشرط في الفصل التالي . 
الأسلوب الثالث : 

الفاء الزائدة» وغاينها تقوبة المعنى ونوكيده وتحسين اللفظ ونزيينه . 

وقد رأي بعض النحويين - منهم الفراء والأعلم - أنها لا تزاد 
إلا في الخبر إذا كان أمرا أو نهياء مثال زيادتها في الأمر قول الشاعر : 


وقائلة : خولان فالكح فتاتهم وأكرومة الحيين خلوا كما هيا 
فقوله : ( انكح فتاتهم ) خبر لخولان. وقد زيدت الفاء فيه؛ ومنه 

قول الشاعر : 
أرواحخ مم ودع أم بكور أنت فانظر لأي ذاك تصيسسر 
١/5‏ إعراب الأفعصال 


نواصب الفسعل المًسازع انان لهت ة0ةاننناااهلاال١‏ الفصل الرائيع 

فقوله : ( انظر ) خبر لأنت؛ وزيدت الفاء فى أوله نقوية للمعنى 
وتحسيئًا للفظ . 

ورأى فريق آخر من النحويين أنها تزاد مطلقّاء في الخبر وغير 
الخبر؛ مستشهدين بقول الشاعر : 
لاتجزعي إن منفسا أهلكته وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي 

فالفاء في : ( فعند ) جواب الشرطء وأما الفاء في (فساجزعي) 
فزائدة للتقوية والتحسين . 

ومنه قول الشاعر : 
ااتقى بيد عظيم جرمها فتركت ضاحي جلدها يتذبذب 

فقوله : ( تركت ) جواب للماء وقد زيدت الفاء فيه تأكيدا 
للمعنى وتزيينا للفظ معا . 

© © © 

والفاء التي ينصب الفعل المضارع بعدها هي الفاء العاطفة 
السببية: ويطلق عليها جمهور النحاة الفاء الحوابية أبضًا ؛ لأن ما 
بعدها يترتب على ما قبلها ترتب الجواب على السؤال؛ ولهذا يقال 
فيها : الفاء السببية الحوابية» لإفادتها هذين المعنيين. كما يقال : الفاء 
السببية» فقط. اختصاراًء مع أن المقصود بها السببية الحوابية. 


إعراب الأظعال اا 


الفصل الرابع ضيه كتموفضويه تواصب صب الف عل ا مفسارع 

وهي عاطفة:؛ والمعطوف عند جمهور النحاة المصدر المؤول بعدها 
على ما قبلها . 

ونقع الفاء السببية الناصبة للمضارع في أحد موضعين : 

. بعد نفى محض . ؟ - بعد طلب محض‎ - ١ 

- ومعنى كون النفي محضا أن يكون خالصا من معنى الإثبات؛ أي 
أن لا يكون في الكلام ما بنقض معناء. كإلا الاستثنائية؛ مثلاء في نحو : 
ما تأنينا إلا فحدث. أو تكرار النفي في نحو : ما تزال تأتينا فتحدثناء أو 
دخل على النفي أداة الاستفهام التقريرى . نحو : ألم تأئنا فتحدثناء ومن 
النفي غير المحض عند الكوفيين التشببه الواقع موقع النفي نحو : كأنك 
التشبيه نحو : كأنى بزيد يأني فنكرمه : إذ معناه: ما زيد يأتي . 

ويكال ناء التبيحية النامية بيد التي المجدين قوله تعالى + لا 
يقضئ عليهم فيمونوا » . 

- ومعنى كون الطلب محضا ألا يكون مدلولا عليه باسم فعل ولا 
ل ا ا ا ا 
جمهور النحويين '''. نحو : صه فأحسن إليه ( برفع أحسن ). وكذلك 


)١(‏ هذا هو انجاه جمهور الئحاة ولكن من الئحاة من يجير كون الطلب باسم الفعل مطلقًا 
كالكسائي . ومنهم من يجبز الطلب باسم الفعل إذا كان متضمنًا معنى الفعل وحروفه 
مثل : نزال ودراك . دون ما ليس فيه معنى الفمعل وحروفه مثل ١‏ صه ومه . رمن هؤلاء ابن 
جني وابن عصفور . وقد رد هذا الاتجاه بدر الدين بن مالك ء ؛ ولا حاجة للإفاضة في هذا 
الخلا ؛ إذ من الحلي أنه لا يستند إلى نصوحي لغوية بل إلى ركائز قياسية . 


5 إعراب الأفعال 


نواصب الف عل المفسارع الفصل الرابع 
إذا كان اللفظ الدال على الطلب خبر ...... الحديث فينام الناس» فيجب 
رفع ( ينام ) . 

وبتضمن الطلب المحض ؛ الأمر ؛ والنهي. والدعاء. والاستفهام. 
والعرض والنحضصيض. والتمني؛ بانفاق بين النحويين؛ والنسرجي على 
الأرجح من أقوالهم . 

والأمسر : طلب فعل شىء. قال أبو حيان : « ولا نعلم خلافًا في 
نصب الفعل جوابًا للأمر إلا ما نقل عن العلاء بن سبابه معلم الفراء من 
عدم جواز ذلك ؛ وقد يكون ما يحنج به فياس الأمر على الخبر؛ وكما لا 
بجوز النصب في الخبر كذلك ينغي ألا يجوز في الأمر وهذا الرأى 
محجوج بثبونه عن العرب . 

والأمر الصريح يكون بواسطة فعل الأمر. ويلحق به ما كان بواسطة 
صيغة المضارع المقترن بلام الأمر . 

والنهس : طلب الكف عن الشىء. ويكون بواسطة ( لا ) الطلبيية 
الجازمة داخلة على المضارع . 

والدعساء : طلب الفعل أو الترك معاء ولا يكون إلا من الأدنى إلى 
الأعلى . وقد اشترط فيه جمهور النحويين أن يكون بفعل أصيل. فخرج 
بشرط الفعل نحو : سقيا لك ورعياء وخرج بشرط الأصيل الدعاء بلفظ 
الخبر نحو رحم الله محمدا فيدخله جنته . 


إعراب الأفمال 


الفصل الرائيع اظشتت 2202 لضان الهقاة ةنال خظ 0< نواصب الض هل ا مضارع 

والاستفهام : طلب إدراك مجهول. ويشمل الاستفهام ما كان حقيقياء 
أو إنكارياء أو نوبيخياء ويستوى فيه أن يكون بحرف, نحو ١‏ فهل لنا من 
تسير فأرافقك ؟ وكيف تسير فأصحبك ؟ وآين بيتك فأزورك ؟ 

والعرض : الطلب برفق ولين . 

والتحضيض : الطلب بشدة وعنف . 

قال أبو حيان : ١‏ والعرض والتحضيض منقاربان: والجامع بينهما التنبيه 
على الفعلء إلا أن التحضيض فيه زيادة ناكيد وحث على الفعل. فكل 
نحضيض عرض. لأنك إذا خصصته فقد عرضته عليه). 

فيجعل الفارق بين العرض والتحضيض كميا فنحسبء وهو 
الاختلاف في درجة الطلب . 

والتمني : الرغبة في تحقيق أمر مسحبوب. سواء كان بمكن الحدوث 
أو غير نمكن. ولا يكون في أمر واجب الحدوث؛: أي محقق الوفوع لا 
محالة . 

الترجي ؛ توفع حصول شىء مرغوب ميسور ممكن الحدوث. 

© © © 


١/4‏ إصراب الأفعمال 


نواصب الفغهل الهسما روطف وطونيي فو ووفيفجيسيصيوهمي الفصل الرابع 

وللفاء السببية الناصبة للمضارع صورتان : 

الأونسس :؛ أن يكون المعطوف عليه اسمًا صريحاء وفي هذه الحالة 
يجوز الإتيان ب ( أن ) المصدرية بعد الفاء» ويجوز عدم الإنيان بهاء 
ولذلك يرى جمهور النحويين أن ( أن ) المصدرية جائزة الإظهار 
والإضمار في هذا الموضع وأن الفعل المضارع منصوب بها سواء كانت 
ظاهرة أو مضمرة؛ في حون يرى فسريق أخمر من النحاة أن الناصب 
للمضارع هو الفاءء سواء كانت ( أن ) ظاهرة أو غير ظاهرة 

والثائية : أن يكون المعطوف عليه ليس اسما صريحاء ولا يجوز في 
هذه الحالة الإنيان ب ( أن ) المصدرية بعد الفاء. ولذلك يرى جمهور 
النحويين أن الناصب للمضارع هو ( أن ) مقدرة. وأن هذا الموضع أحد 
المواضع التي نضمر فيها ( أن ) وجوبا عندهم . ومن النحويين من يرفض 
ذلك ذاهها إلى أن الناصب هو الفاء نفسها لاطراد العمل بها دون حاجة 
إلى تقدير مالا وجود في اللفظ . 

ومثال الصورة الأولى التى يجوز فيها الإنيان ب ( أن ) بعد الفاء 
وعدم الإنبان بها قول الشاعر : 
لولا توقع معتر فأرضسيه ماكنلت أوثر إترابا على ترب 

وأمثئلة الصورة الثانية : التي يمتنع فيها ذكر (أن) بعد الفاء : 

في الأمر زرني فأكرمك. ومئه فول أبي النجم العجلي : 
ياناق سيرى عنقا فسيحا إلى سايمان فنستريحا 


إغراب الأفمال 


الفصل الرايع نواصب الفعل الفسارع 
في النهي : لا تنضب خالدا فيؤذيك» ومنه قوله تعالى : ظ ولا 
تطفوا فيه فَحلَعليكُم غَصْبِي 4 وقوله : طلا تَفَْرًوا على الله كذ 
في الدعاء ؛ ربئا هب لنا القدرة فنتتصر على عوامل الضعف 
وأسباب الهزيمة» ومنه قول الشاعر : 
رب وفتنىي فلاأعدل عن 
سنن السساعين في خير سنن 
في الاستمهام : هل نؤدي واجبك فنصفح عن خطئك, ومنه قوله 
تعالى : <« هل أَنا من شفعاء فَيَشْفَعوا لنا 4: وقول الشاعر : 
هل تمرفون باناتي فارجو أن 
تفضي فيرتد بعض الروح للجسسد 
في العرزض : ألا تزورنا فتشاهد_ما نحن عليه؛ ومنه قول الشاعر: 
ياابن الكرام ألاتدنوا فتبصرما 
قد حدثوك فماراء كمن سبعا 
في التحضيض : لولا تأئينا فتناقش معنا الأمور, ومنه قوله تعالى: 
<( لولا أخْرتني إلئ أجل قريب فصق 4. وقول الشاعر : 
لولاا تعفوجين يا سلمي على دئف 


فتتححمدىي ار وجد كاد يفئيسه 
إعراب الأفعمال 


تواصب الفسعل المسارع 0222ل 111لا الفصل الرايع 
في التمني : ليت لي قدرة على النضال فاقف إلى جوار الكادحون. 
ومنه قوله تعالى : <! يا أبنتي كنت مَعْهم فَأفوزَ فوا عَظيما 4 وقول أبي 
العتاهية : 
ألاليت السسباب يعهوديوما. 
فأخبره يما فع المشسيب 
في الترجي :؛ لعلك نخلص في عملك فتجد نقدير وطنك؛ ومنه 
قوله تعالى : « لْعلي أبلغ الأسباب » أسباب السّموات فَأطلع 4. 
© © ©0000000 
ثامنا ؛ (الواو) 
تعددت الأساليب التي تستعمل فيها ( الواو ) في العربية 
النصحىء سواء من حيث المعنى الذي تفيده في التركيب. أو من 
حيث تأثيرها الوظيفي فيما يتلوها من كلمات . 
- أمامن حبث المعاني الني تفيدها الواو في التراكيب فإن 
أبرزها خمسة : 
الأول : الجمع. أي إشراك ما بعدها فيما قبلها - أو مع ما قبلها - 
في الحكم. وهى التي يصطلح عليها النحويون بالواو (العاطفة)؛ وهي 
تعطف المصاحب على المصاحبء نحو قوله تعالى : © فسأنحسيناه 
وأصحاب السّفيئة 4 كما تعطف اللاحق على السابق؛ نحو : «إ ولقد 


إعراب الأفعال 11 


الفسل الرابع :101081213100000 تواصب الفعل ال مضارع 
أرسلنا نوحا وإبراهيم » والسابق على اللاحق أيضاء نحو  :‏ كذلك 
بوحي إلبك وإلى الْذين من فُبلك 4. وكذلك يجوز أن يكون بين 
متعاطفيها تضارب في الزمن أو تراخ فيه. كما في نحو : 9 إنا رادره 
ليك وججاعلوه من المرسلين» فإن رد موسى إلى أمه - كما يقول ابن 
هشام - بعيد إلقائه في اليم وأما الإرسال فكان على رأس الأربعين 
من عمره . ومن ثم يسرى جمهور النحويين أن الواو الماطفة في هذه 
التراكيب لمطلق الجمع؛ بيد أن من النحويين من برى أنها تفيد 
الترتيب؛ ومن بين هؤلاء قطرب والربعي والفراء وتعلب . كما أن 
منهم من رأي أنها تفيد المعية» وذهب ابن مالك إلى أن كونها للمعية 
راجح. وللسرتيب كثبر. ولعكسه قليلء فجمع بذلك بين الآراء 
المتعارضة؛ مستندا فى جمعه إلى ها ورد من نصوص للواو العاطفة . 

الثاني الاستئناف. أي أن ما بعدها 0 مستأنف لا علاقة له مما 
قبلها نحو قوله تعالى : < واوا اللّهِ ويعلَمكُم الله4 فيعلمكم جملة 
مستأنفة؛ ويمتنع كون الواو للعطف هناء إذ لو كانت كذلك عند 
النحويين لعطف الخبر على الإنشاء. وذلك غير جائز عندهم, 
ويؤيدهم ما نراه من ضرورة الفصل بين التقوى وتعليم الله للإنسان ؛ 
فإن هداية الله للبشر بالتعليم لا تقتصر على المتقين وحدهم. من ذلك 
قول الشاعر : 


"ذا إهراب الأفعال 


نواصب الفعل ال م هارع 1181301910002000:23333088 الفصل الرابيع 
على الحكسم الأتى يوماإذا ا قضى 
قضيت هن لايجور ويقصد 
فالواو للاستثناف. ولا يحوز أن تكون عاطفة ؛ إذ لو كانت 
كذلك لاجتمع النقيضان . 
الثالث : المسيية : أي مصاحبة ما بعدها لما قبلها في الزمن» نحو 
فول ميسون بنت بحدل الكلابية : 
وابس عساءة وتقسر عسسسيني 
أحب إلى من لبس الشفوف 
أرى : مع قرار عيني. وقول أبي الأسود الدؤلي : 
لاتنسهعن خلق وتآتى ممئله 
55-52 
أي : مع إنيانك مثله : 
الرابع : القسسم. أي أن ما بعدها مقسم به. وهو ملفوظ دائماء 
ومنه قوله تعالى : « والقرآن الحكيم » إِنْك لمن المرسلينَ #4 وقوله: 
« والفجر » وليال عشر 4. وقوله : ظ والليل إذا يغفشئ » والنهار إذا 
تجلّى » وقوله : ظ والتين والزيتون 4: والواو الثانية في هذه الآيات هي 
العاطفة . 


إعراب الأفعال 
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الخامس ؛ تقوية المعنى ونتمسين اللفظ؛ وهي التي يصطلح 
عليها النحويون بالواو الزائدة» منها قوله تعالى : © حتئ إذا جاءوها 
رفحت أبوابها 4. وقوله : لما ألما وتله لمجبين 4 وقول الشاعر : 
فما بال من أسعي لأجبر عظضمه 
حفاظا وينوى من سفاهته كسرى 
وقول الآخر : 
ولقد رفعستك في المجالس كلها 
فإذاوأنت تعين من ييفسيني 
- وأما مسلك الواو الوظيفي داخل الجملة وعلاقتها بما بعدها 
فإن من الممكن أن نجد فيها خمسة أساليب أيضا : 
الأول : المههملة, وهي التي لا تؤثر فيما بليها إعرابياء ومن ثم يظل ما 
بعدها في موقعه الإعرابي وفقًا لحاجة الجملة» وهذه هي الواو الزائدة . 
الثاني : الواسطة. وهى العاطفة, فإن ما بعدها لا يأخذ صورة إعرابية 
محددة. وإنما يطابق ما قبلها في جميع حالاته الإعرابية . ويمستوي في 
ذلك أن يكون ما بعدها جملة أو مفرذا . 
الثالث : أن يمقبها مرفوع دائصسا. وهي الاستثنافية والحالية. 
الرابع : أن يعقبها منصوب دائماء وهي التي تفيد المعية . سواء كانت 
داخلة على الفعل أو الاسم . 


ذال 


إعراب الأفعال 


نواصب الف عل ال مضارع الفصل الرابيع 
الخامس : أن يعقبها مجرور دائماء وهي التي تفيد القسم. أو التقليل 
المسماة بواو رب . 
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ولا ينصب المضارع إذا وقع بعد أي من هذه الواوات عند النحاة 
إلا إذا وقع بعد ؛ واو المعية ؛ شريطة أن يسبقها مصدر صريح أو 
مؤول . 
فإذا كان ما قبلها اسمًا صريحا جاز الإنيان بأن بعد الواو؛ وعدم 
الإثيان بها . فيكون للواو في هذه الحالة صورتان : 
الأولسى ؛ الاسم الصريح + الواو + أن + المضارع المتصوب. 
ولذلك يرى جمهور النحويين أن هذا الموضع من المواضع التي 
بحوز فيها إظهار ( أن ). وأن النصب بها سواء كانت ظاهرة أو 
مضمرة. وأن الواو عاطفة. وأن المعطوف بها المصدر المؤول من أن وما 
دخلت عليه . بيد أن من النحوبين من يرفض كون النصب بها جاعلا 
النصب للواو في الحالتين . 
وشاهدها قول الشاعرة : 
وابس عساءة وتشر عسسيسي 
أحب إلى لسبس الش هقوف 


إعراب الأفسال يي هم ١‏ 
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فإذا لم يكن قبل الواو مصدر صريح. وإنما مؤول. فإن 
المضارع ينصب بعد الواو إذا كانت واقعة في سياق نفي محضء. أو 
طلب محضء والناصب هو ( أن ) المضمرة وجوبا عند جمهور 
النحوبين؛ والواو عندهم عاطفة» وهي تعطف المصدر المؤول من أن 
وما دخلت عليه بعدها على المصدر اللنصيد مما قبلها . ومن 
النحويين من يرفضون هذا التقديرء ويرون أن الناصب هو الواو 


وشاهد وقوع الواو بعد النفي المحض قوله تعالى : « لما بعلم الله 
اْذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 4 . 


ووردت شواهد عديدة لوتوع الواو بعد بعض أنواع الطلب 
المحض» ومن ثم لا خلاف بين النحاة في صحة وفوع الواو بعدهاء وهي 


أربعة : 


الأمر, نحو قول دئار بن شيبان النمري : 

فقلت ادعي وأدعو إن أندي لصوت أن ينادي داعيان 
النهيء نحو قول أبي الأسود الدؤلي : 

لاثنه عن خلق وتأتى مسثله عار عليك إذا فسعسات عظيم 
الاستطهام, نحو قول الحطيئة : 

ألم أك جساركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء 

8 إعراب الأفمال 
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التمني. نحو قوله تعالى : (يا نا ره ولا كدب بآيات ربَنَا وتكون 

من الْمؤْمدين 4؛ وقول الشاعر : 

ألاليت الجواب يكون خسيرا ويطفى ما أحاط من الجوى بي 


وأما بافي أنواع الطلب وهي الدعاء؛ والسرضص. والنحضيض» 
والتسرجي فلم ترد نصوص كافية لوقوع الواو بعدهاء ومن ثم اختلف 
النحاة في نصب المضارع بعد الواو المسبوقة بواحد منهاء فمنهم من ذهب 
عليها . ومنهم من رأى جواز ذلك معللاً ما انمه إلبه بأن المقيس عليه في 
هذه الحمالة ليس ما ورد من نصوص وإنا ‏ فاء السببية» لما بينها وبين الواو 
من تمائل . 

وعلى ذلك يجوز - عند هذا الفريق من النحويين - وقوع واو المعية 
بعد بافي أنواع الطلب. وإذا يجوز نصب المضارع بعد الواو المسبوقة بكل 
من ١‏ 

الدعساء. مثل : رب لا تغضب على وتشركني بعيدا عن رضاك. 

التدتحضيض : مثل : هلا تعرف واجبك ونحضر في موعدك . 


الترجي: مئل : لعل محموذا يعود وبحضر معه الكتاب . 
العرض, مثل : ألا تعرف الصبر وتننظر ريثما أعود . 
© © © 
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تاسعا ؛ (أو) 

تعددت المعاني التي نفيدها ( أو ) فى العسربية الفصحى. وبتتبع 
الأساليب المختلفة يمكن أن تجد ( أو ) دالة على المعاني الآنية: 

-١‏ الششك من المتكلم؛ سحو قوله تعالى على لسان أصحاب 
الكهف بعد يقظتهم : (١‏ أبنا يوما أو بعض يوم 4 . 

؟- الإبهام على السامع نحو قوله تعالى على لسان النبي : 
« وإنًا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» . 

*- التخيير أو الإباحة؛ وذلك إذا وفعت بعد صيغتي الأمر: 
(سواء كانت صيغة فعل الأمر أو المضارع المقرون بلامه )؛ وهي تفيد 
التخيير إذا كان الجمع بين معطوفيها محظورا والإباحة إذا كان الجمع 
بينهما مباحاء ففي نحو : تزوج ليلى أو أختهاء كانت للتخيير لا 
محالة لاسشحالة الجمع بين الأخنين في عصمة رجل واحد. وفي 
نحو: لتأكل الطعام أو الفاكهة كانت للإباحة . 

- الجمع المطلق, وهى بذلك تفيد معنى ( الواو ) العاطفة. 
ويمثل له النحويون ببيت جرير : 
جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر 


أي وكانت له قدراء وقول ثوبة : 


وقد زعمت ليلى بأنى فاجر لنفسى تقاها أو عليسها فجورها 
أي : وعليها فجورها. 
أ مجو ع ووجججبوووسيي بوجي وجبييووبجبجبويهيو إعراب الأفعال 
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5- الإضراب. فتفيد معنى ( بل )؛ ويرى سيبويه أنها تفيده 
بشرطين : تقدم نفي أو نهي. وإعادة العامل: نحو : ما قام زبد أو ما 
قأم عمروءىر: لا بقم زيد أو لا بقم عمرو . ومنه قوله تعالى : 9 ولا 
تطع منهم آثما أو كفورا 4 وبرى الكوفيون والفارسي وابن برهان أنها 
تفيد ( الإضراب ) دون شرط مما ذكر سيبويه. محتجين بقول جرير : 
ماذا ترى في عيال برمت بهم لم أحص عدتهم إلا بفداد 
كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية لولا رجاؤك قفد فتلت أولادي 

”- الاستثناء؛ فتفيد معنى ( إلا ). نحو قول زياد الأعجم : 
وكنت إذا غمزت فناة قوم كسرت كحوبها أو تستقسيما 

أي : إلا أن تسنقيم. وجعل منه بعض المحققين قوله نعالى : 
(لا جاح مإ طلم انا نال ومن أزظ روا له فريضة م. 
أي : إلا أن تفرضوا لهن فريضة . 

/ا- الغاية؛ فتكون بمنى ( إلى )؛ نحو قول الشاعر : 
لاستسهلن الصعب أو ادرك المنى فماانقادت الأمال إلا لصابر 

أي إلى أن أدرك المنى . 

- التعليل» أي أن ما بعدها معلول عما قبلهاء فتفيد معنى 
(حتى) فى كون ما قبلها علة لما بعدهاء نحو : لأذاكرن أو أفوز في 
الامنحان؛ أي حتى أفوز . 


إهراب الأفعال 


الفصل الرابع تنواصب الفهل الضارع 

4- الشرط؛ فتكسون بمعنى ( إن ) الشسرطية. نحو : لآنينك 
أعطيتني أو حرمتني: أي : إن أعطيتني أو إن حرمتني . 

- التقسبم؛ نحو : الكلمة اسم أو فعل أو حرف . 

-١‏ التبعسيض. نحو : 8 وقَالوا كونوا هودا أو نصارَئ 4. ومن 
النحاة من يرى أنها هنا نفيد التفصيل . 

ومن النحويين من يرى أن هذه المعاني - وغيرهاثما تدل عليه 
(أو) في التراكيب - تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أولا: المعنى الأساسي المستفاد من صيغة ( أو ) نفسهاء وهو 7 
الدلالة على أحد الشيثين أو الأشياء » . 

ثانينا : معان هامشية أفادتها ( أو ) أخذا من حروف أخر. وهي 
الدلالة على الإضراب أخذا من ( بل )؛ والغاية نقلا من (إلى)؛ 
والتفصيل تشبيها ب (إما)؛ ومطلق الجمع مثل (الواو) . 

ثالث : أما سائر المعاني الني نفيدها ( أو ) في التراكيب اللغوية بعد 
ذلك فإنها معان مأخوذة من غير ( أو ) نفسهاء وهو السياقٌ . 

ولقد يرى البعض إدماج القسمين الأخيرين معناء بيد أن تأمل 
النماذج اللغوية يكشف عن وجود فروق دقيقة بينهما ؛ إذ ثمة فارق 
بين معنى تفيده ( أو ) في التركيب. أي أن ( أو ) هي التي تمنحه له. 
وبين معنى يفيده التركيب نفسه فهو الذي يعطيه لها . 
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و( أو ) التي ينصب بعدها الفعل المضارع هى التي تفيد أخل 
معان ثلاثة : 

-١١‏ الغاية. وذلك إذا كان الفمل الذي قبلها بنقضي شيئًا نشيئ 
ويتم انقضاؤه بوفوع الفعل الذي بعدهاء نحو قولك : لألزمنك أو 
نقضيني حقيء أي : إلى أن تقضيني . 

” - التعليل. وذلك إذا كان ما قبلها علة لما بعدهاء نحو قولك : 
لأرضين الله أو يغفر لي. أي : إلى أن يغفر لي . 

*- الاستشناء؛ وذلك إذا لم يصلح في موقعها( حتى ) أو 
(إلى)؛ نحو قولك : لأطردن العابث أو يكف . أي إلا أن يكف. ومنه 
قوله تعالى : < وما كان لبشر أن يكَلمَه الله إلا وحيا أو من ورَاء حجاب أو 
برسل رسولا 4 أي : إلا أن يرسل . 

ولا بنصب المضارع بعد ( أو ) هذه إلا بشرطين : 

. عدم تقدم معمول الفعل الذي يليها عليها‎ - ١ 

١‏ - عدم الفصل بينها وبين الفعل المنصوب بعدها . خلاقًا 
للأخفش في جواز الفصل بالشرط؛ فيصح عنده أن تقول : لالزمنك 
أو - إن شاء الله - تقضيني حقي؛ بنصب الفعل (تقضى). 

وقد نعددت الأساليب التي استعملت فيها ( أو ) في العربية 
الفصحى. ويمكن أن ثميز فيها بين أسلوبين : 


إعراب الأفعال قط 
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الأول : أن يقع قبلها اسم صربح. سواء كان مصدرا أو غيسره. 
وحينئذ يجوز الإتيان ب ( أن ) المصدرية بعد ( أو ) وعدم الإتيان بها. 
ومن ثم يصح نحويا صورتان : 

. الاسم الصريح + أو + أن + المضارع المنصوب‎ - ١ 

؟- الاسم الصريح + أو + المضارع المنصوب . 

ومن قبيل هذه الصورة قول الشاعر : 
لولا رجسال من رزام أعسزة وأل سبسيع أو أسوءك علقما 

الثاني : ألا يكون قبلها اسم صربح؛ ومن ثم لا بصح الإتبان ب 
(أن ) المصدرية بعد أو؛ وبذلك لا بصح فيها إلا صورة واحدة هي : 

ما الذي ينصب المضارع في هذه الصورة ؟؟ 

أما جمهور النحويين فيرون أن ( أو ) في هذه الصور جميعًا 
ملفوظة أو مضمرة؛ وبذلك يجعملون إضمار ( أن ) في الصورة الثانية من 
الاسلوب الأول جائزء ويعدون هذا الموضع من المواضع التي يجوز فيها 
إظهارها وإضمارها . في حين يقررون أنها مضمرة وجوبا ني الأسلوب 
الثاني الذي لم يتقدمها فيه اسم صريح.؛ ويعدون هذ الموضع من المواضع 
التي نضمر فيها دائما ولا بصح إظهارها ونكون ( أن ) المصدرية وما 
دخلت عليه في تأويل مصدر معطوف على ما قبل ( أو ) . 


0 و إعراب الأفعال 
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ومن النحويين من رفض هذا الرأي؛ وذهب إلى أن (أو) هي 
التي نصبت الفعل بنفسها سواء ذكرت معها (أن) أو لم تذكر . 
ولمة اتجاه ثالث برى أن النصب لبس بأو ولا أنء وإما بالخلاف. 
أي مخالفة الشاني للأول من حيث لم يكن شريكًا له في المعنى؛ ولا 


معطوفًا عليه . 
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عاشرا (٠‏ ثم) 
أبرز الأساليب التي استعملت فيها ( ثم ) في العربية الفصحى 
أسلوبان : 


الأول : المطف. وتفيد ( ثم ) في هذا الأسلوب - عند جمهور 
النحاة - معاني ثلاثة؛ غالبا هي : 
(أ) التشريك؛ أي أن ما بعدها يشارك ما قبلها في حكمه. 
(ب) الترتيب» أي أن ما بعدها بأنى بعد ما قبلها وليس قبله ولا 
مصاحبا له . 
(ج) المهلة» أي أن ثمة تراخيًا بين زمن ما بعدها وزمن ما قبلها . 
والأسلوب الثاني ؛ الزيادة؛ وفي هذا الأسلوب لا نفيد (ثم) أيا 
من المعاني السابقة» وإنما تفيد ما تفيده الصيغ الزائدة في العربية من 
تقوية المعنى ونتحسين اللفظ؛ أخذا من القاعدة الكلية التي تقول: إن 


إعراب الأفعال 
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كل زيادة في اللفظ ندل على زيادة في المعنى؛ وهو توسع لا قرره ابن 
جني في قوله : كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. وجمعل 
منها بعض النحاة قوله تعالى : ظ حتَئ ذا ضاقت عَلَيِهم الأرض بما رَحبّت 
وضاقت علبهم أنفسهم وَظُنوا أن لأ مُلْجَأ من الله إلا إلبه ثم ناب عَلَيِهِم 
لبتربوا 4 وقول زهير : 

أراني إذا أصبحت أصبسحت ذا هوى 


شام إذا أمسسيت أمسسيت غاديا 


وينصب الفعل المضارع الواقع بعد ( ثم) في مواضع 


أربعة» هي : 

١‏ - إذا كان قبل ( ثم ) اسم صريح. نحو قول أنس مدركة 
الختعمي : 
إنى وقستلي سليكا ثم أعقله بهروت امام 


"- إذا وفعت ( ثم ) والفعل بين الشرط والجزاء عند الكوفيين. نحو 
قوله تعالى : ( ومن يخرج من بينه مهاجرا إلى الله ورسوله - ثم يدركه 
الموت - فقد وقع أجره على الله ) في قراءة من نصب ( يدرك ) . 

*- إذا وقعت ( ثم ) والفعل بعد الشرط والجزاء. عند 
الدماميني. نحو قولك : من يقائل دفاعا عن وطنه يجد تقدير أهله. ثم 
ينعم بالتخليد في رضوان الله بنصب ( ينعم ) . 


إغراب الأفعصال 


نواصب الف عل السسا رع 3:11111711121000888:888833 1 الفصل الرايع 
4- إذا وقع قبل ( ثم ) طلب محض. عند ابن مالك. نحو قوله 
م : : لا ببولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجرى ثم يغتسل 
منه ! بنتصب ( يغتسل ) . 
وناصب الفعل المضارع بعد ثم. عند جمهور النحويين؛ هو (أن) 
المصدرية التي يجوز إظهارها وإضمارها. ومن ثم يعد جمهور 
النحويين هذا الموضع من المواضع التي تضمر فيها ( أن ) جوازا و 
(أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر معطوف على ما قبل ( ثم ) . 
ومن النحويين من برى أن الناصب للمضارع هو ( ثم ) نفسها 
سواء ذكرت ( أن ) أو لم تذكر . 
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ولا بنصب الفعل المضارع في غبر هذه المواضع التي فصلناهاء فإذا 
ورد منصوبا فى غيرها كان ثساذاء ومن ذلك قرل بعض العرب : ١‏ مره 
بحفرها » بنصب يحفرء وقولهم : : خذ اللص قبل يأخذك » بنصب 
يأخذ. وقد رأى الجمهور أن الناصب في الموضعير ( أن ) المضمرة على 
غير قباس. وجعلوا من ذلك رواية بيت طرفة : 
ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى 
وأن أشهد اللذات هل أنت مسخلدي 
بنصب ( أحضر ) على تقدير ( أن ) مضمرة؛ وقول الآخر: 


إعراب الأفعال ه4١‏ 


الفصل الرائع 1182801910010:202212::988803 1 تواصب الفضعل المفسارع 
وهم رجال يشفعوالي فلم أجد 
شفيطا لبه غيسر جون يعسادله 
بنصب ( يشفعوا )؛ وقوله عامر الهذلي : 
ونهئهت نفسي بعد ما كدت أطففله 
بنصب ( أفعل ) . وقراءة الحسن : ١‏ تأمروني أعبد ». والأعرج : 
« ويسفك الدماء » بالنصب فيهما . وغيرهما: ! بل نقذف بالحق 
على الباطل فيدمغه »؛ . 
وقد رأى بعض النحاة تقسيم الشذوذ إلى قسمين : 
شذوذ حسنء وذلك إذا كان في الكلام الملفوظ ( أن ) ؛ لأنها 
تشير إلى ( أن ) المحذوفة . نحو بيت طرفة؛ والمثل : تسمع بالمعيدي 
خير من أن تراه بنصب تسمع . 
وشذوذ غير حسن. وذلك إذا لم يكن ني الكلام ( أن)؛ كسباقى 
الأمثلة : 
وهذا نوع من التقسيم لا ينهض على أساس. فحسبه الحكم 
عليه بالشذوذ . فكيف السبيل إلى اعتباره بعد ذلك حسنًا ؟! 
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0 إغراب الأفعسال 


نواصب الفعل امسا رع 11122113888883393ة الالالال الفصل الرابع 

هل يجوز نصب المعل المضارع قياسا على هذه المواضع ؟! 

لقد ذهب كثير من النحاة إلى عدم جواز ذلك. بيد أن منهم من 
رأى جواز نصب الفعل المفسارع فياماعلى هذه المواضع الشاذة. 
وهؤلاء هم الكوفيسون وبعض البصرييون؛ وقد قال أبو حيان معللاً 
موقف الكثبر من النحوبين في رفض هذا الموقف الذي يبيح القياس 
على الشاذ : ٠‏ والصحيح قصره - أي نصب المضارع في هذه المواضع 
- على السماع ؛ لأنه لم يرد منه إلا ما ذكرناه» وهو نزرء فلا ينبغي أن 
بجمل قانوناً كليا يقاس علبه. فلا يجوز الحذف - أي حذف أن - 
وإقرار الفعل منصوبا ولا مرفوعا وبقنصر في ذلك على مورد السماع». 
وهو يشير بفقرنه الأخيرة إلى موقف الأخفش الذي أجاز حذف ( أن ) 
قياسا بشرط رفع الفعل المضارع. نحو : « تأمرني أعبد ' و تسمع 
بالمميدي ' بالرفع نيهما . وجلي أن موقف أبي حيان هنا يسستند إلى 
إدراك صحبح لقلة النصوص الواردة في المسألتين : نصب المضارع في 
غير المواضع المطردة؛ على نقدير القول بإضمار ( أن )., أو رفعه فيها 
بدعوى حذفها . ولكنا وإن كنا نؤيد ما ذهب إليه أبو حيان؛ لا ننسى أن 
القضبة التي أسهمت في خلق هذه المشكلة؛ ومشكلات غيرها كثيرة في 
النراث النحوي, هي عدم وجود ضوابط كمية دقيقة للقلة والكثرة في 
النصوصء ومن ثم للحد المقبول منهاء والقدر المرفوض فيها . 
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إعراب الأفعال 


جسوازم الفسعل ا مضسا رع لااناظ لظ ظظاظ انان واواوةتوووهحه الفصل اليخامس 


الفصل الخامس 
جوازم المعل المضارع 


يجزم الفعل المضارع عند النحاة إذا وقع بعد ما يسمى بالأدرات 
الجازمة. وهي مجموعة من الصيغ التي يجزم المضارع إذا وليهاء 
وننقسم عندهم إلى مجموعتين : المجموعة الأولى تقتضي بعدها فعلا 
مضارعا مجزوما واحدا.ء والثانبة تستلزم بعدها فعلين مضارعين 
مجزومين . وتنحصر المجموعة الأولى في أدوات خمس . هي : (لا) 
الطلبية» و(اللام) الطلبية» و(لم)»؛ و(ا) النافية؛ والموضع الخامس بعد 
الطلب غير المتلو بفاء السببية . وأما المجموعة الثانية - ويطلق عليها 
أدوات الشرط - فتضم انستي عشرة أداة؛ هى : (إن)» و(من)؛ و(ما)؛ 
و(مهما). و(أي). و(متى)؛ و (أيان)؛ و (أين)؛ و (حيثما)؛ و (إذما), 
و(إذاما)» و (أنى) . وسنخص كل صيفة من هذه الصيغ الني يجزم 
المضارع بعدها بحديث فيه بعض التفصيل . 


إعراب الأفعال 


فصل خا دس 02084 لان 00ج وأزْم الفعل ا مصارع 


جوازم المعل الواحد 


أولا . (لا) الطلبية 

اشتراط كون (لا) طلبية عند النحاة لإخراج نوعين آخرين من (لا) 
لا بجزم المضارع بعدهما. وهما (لا) النافية, و(ل) الزائدة , 
أما - (لا) الثافية : 

فيطرد وقوعها في عدد من المواضع - تفيد فيها جميعا النفي - 

(أ) الداخلة على الجملة الإسمية: العاملة فيها عمل (إن) وهي 
تفيد من حيث المعنى نفي الجنس. ولذلك اصطلح عليها النحاة ب (لا 
النافية للجنس)؛ نحو : لا صاحب شجاعة مذموم, ولا حسنًا فعله 
مكروه؛ ولا متقدما زملاءه فاشل. ولا علم يصعب على المجد . 

زب الداخلة على الحملة الإسمية. العاملة فيها عمل (ليس)؛ 
والاصل أن نفيد نفي الوحدة لا الجنسء نحو : لا طالب في المحاضرة 
بل طلاب كثيرون . من ذلك قول النابغة : 
وحلت سواد القلب الا أنا باغسما سواها ولاعن عسبها متسراخيا 

(ج) الداخلة في ثنايا الحملة فعلية أو اسمية. وهي العاطفة. نحو : 
أكرم محمدا لا سعيداء وجاء خالد لا بكرء ومررت برجل لا امرأة . 


ودبع إغراب الأفعال 


جسوازم الفعل امسا رع لاظاظ ةط اظ هلالظ الفصل الخامس 


(د) الداخلة في الجواب؛ وهي نقيض (نعم) نحو لو سئلت : 
هل زارك أحد من الأصدقاء ؟. فتقول : لا . 

(ه) المسترضة بين الخاض والمخفوض؛ نحو : حضرت بلا 
إفطار. وسافرت بلا استعداد. وغضبت من لا شىء . 
وأما - (لا) الزائدة ؛ 


فإنها تفيد عند النحويين فائدة معنوية وأخرى لفظية» أما المعنوية 
نهي تقوية امعنى وتأكيده؛ وأما اللفظية في نمحسين اللفظ وتزينه 
وهي إذا لا تفيد النفي . ولا نؤ ؤثر إعرابيًا فيما يتلوهاء بل تدعم المعنى 
المستفاد من الجملة بدونهاء ومن ثم فإنها لآ تزاد إلا في المواضع الني 
لآ لبس فيها ولا غموض ولا إبهام؛ ومن ذلك قوله تعالى ' (ما منعك 
إذ رأيتهم ضلوا أن - لا - تتبعني) أي : أن تنبعني؛ وقوله : (ما منعك 
أن - لا - تسجد) أي : أن تسجد. وقوله : (لأن - لا - يعلم أهل 
الكناب) أي : ليعلم, وقوله : (ف - لا - أقسم بمواقع النجوم) أي : 
نأقسم. وقوله > (و - لا - أقسم برب المشسارق والمغارب) أي : 
وأقسمء بدليل قوله تعالى : وإ لفسأو عمو طم 4 وجعل منه 

بعض المفسرين قوله سبحانه : © لا - أفُسم بيوم القيَامَة #4 على معنى : 
لشو وقد رنض ذلك تقلت اهنا إلى أنها رد كلاه سنا بن وين 
ثم وقف عليهاء وجعل كلمة (أقسم) بدءا لجملة جديدة. انطلانًا من 
تصوره أن زيادة (لا) لا تكون إلا بين كلامين أو في خلال الكلام فلا 
يصح كونها بدءا لكلام؛ أي في مفتئح جملة؛ ونحسب أن فيما ذكرنا 


إعراب الأفصال 


فصل ١‏ خا مس تنت 3802 +خة901501008الاض ك2 جوازم الضعل ا مضارع 
من أيات ما برد ما اشترطه لعلب ؛إذ قد وقعت فيها (لا) زائدة 
بالرغم من أنها قد افتتح بها في بعضها . 
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ولا الطلبية التي يجزم المضارع بعدها تستعمل لطلب الترك. 
ويصطلح عليها النحاة ب (لا) الناهية؛ إذا كان الكلام من الأعلى إلى 
الأدنى» نحو قوله تعالى : إلا نشرك بالل 4 وقسوله : ولا توا 
الفضل بينكم 4. وقوله : «لا تتُخَذوا عدوي وعدركم أولياء» . ويرون 
أنها تفيد الدعاء إذا كان الكلام من الأدنى إلى الأعلى؛ نحو قوله 
سبحانه : 8 ربنا لا تؤاخذنا 4 وقول الشاعر: 


يقولون لا تبهعد وهم يدفنوني وأين مكان البعسد إلا مكانيسا 
وقول الآخر : 
فلا تشال يد فتكت بعسمرو فإنك لن تذل ولن تضامسا 


كما لا تفيد لا الطلبية الالتماس إذا كان الكلام من المساوي في 
الدرجة نحو : لا تفعل مالا يرضى ضميرك. ولا تقل ما برفضه 
ذوقك. ولا تتقرب لاحد بما يغضب ربك . 

ويجزم الفيعل المضارع إذا وقع بعد (لا) الطلبية؛ كما في الأمثلة 
والشواهد السابقة. وقد رأى جمهور النحويين أن الجازم هو (لا) نفسها. 
في حين رأى بعض النحاة - منهم السهيلي - أنها ليست المازمة للفعل 


إعراب الأفعال 


جسوازم الفعل !سسا رع 21019198:2:21120888888188:838ل0 الفصل الخامس 
المضارع لأنها هي (لا) النافية نفسهاء ومن ثم كان الجازم عنده لا ما 
مقدرة قبل (لا) ثم حذفت كراهية لاجتماع لامين معاء ورأى فريق ثالث 
أن (لا) ليست إلا (اللام) الطلبية زيدت عليها ألف نفتحت اللام لتناسب 
الألف. وواضح أن موقف هذين الفريقين الأخيرين لا بسلم من ضعف ؛ 
إذ أن أقوالهما مجرد ادعاءات لا دليل عليها كما قال أبو حيان . 
© © © 

- والأصل أن تدخل (لا) الطلبية على الأفعال المسندة إلى 
المخاطب» واحدا أو متعدداء مذكرا أو مؤنثًا . 

- ويكثر دخولها على الأفعال المسئدة إلى ضمائر الغياب . 

- أما الأفعال المسندة إلى ضميري المتكلم - مفردا وغيره - ففي 
دخول (ل) الطلبية عليها تفصيل : 

() إذا كان الفعل المسند إلى أحد ضميرى المتكلم مبنيا للفاعل؛ 
وهو المصطلح عليه بالمبني للمعلوم فالاصح عدم دخول (لا) الطلبية 
عليه ؛ لآن الأصل أن المتكلم لا ينهى نفسه. ولكن وردت أمئلة نادرة 
دخلت فيها (لا) الطلبية على الفعل المسند إلى أحد ضميرى المتكلم 
على سبيل المجاز, تنزيلا للمتكلم منزلة الأجنبي . 

ومن ذلك في حديث النبي مَك : « لا ألفين أحدكم متكأ على 
أريكته يأتيه الأمر ما أمرث به .. الحديث ؛ ف (لا) ناهية. والفعل 


إصراب الأفعسال 


فصل ١‏ خا مس لاختتانانظا خخ اناناتناناخازاااانالاخاالةااة ‏ سوازم الفهل ال مضارمع 
(ألفين) مضارع في محل جزم بعدها ؛ إذ هو مؤكد بالنون الخفيفة. 
وهو مسند إلى د ضمير المتكلم المفرد . 
ومثله فول الأعشى 
لا أعرفن ربربا حورا مسدامعها مردفات على أعقساب أكوار 
ف (لا) ناهية؛ و (أعرف) نكل مضارع في محل جزم بعدهاء 
وهو مؤكد بالنون الخفيفة؛ ومسند إلى ضمير المتكلم المفرد . 
ومن ذلك قول الوليد بن عقبة : 
إذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد لها ابدا مادام فيها الجراضم 
ف (لا) ناهية؛ و (نعد) مضارع مجزوم بهاء وهو مسند إلى 
(ب) إذا كان الفعل مبينا لغير الفاعل؛ وهو المصطلح عليه 
بالمبني للمجهولء جاز دخول (لا) الطلبية عليه مع كونه مسندا لأحد 
ضميرى المتكلم ؛ وذلك لأن الطلى فيهما لا يتوجه | إلى المتكلم وإنما 
حرج إلى عامل اقبي اعدو بجر : لاخرج من هذه 
المحاضرة, ولا نهنْ في هذه الكلية . 
وطبقًا لهذا النفصيل يمكن ترتيب علاقة (لا) الطلبية بمدخولها 
على النحو الآتى : 


جوازم الفسعل ال مازع فاخن 10100122010012111الازاقالاظ! الفْصل الخامس 
- الأصل والأكثر أن تدخل على الأفعال المسندة إلى ضمائر الخطاب . 

- ويصح 700 المسئدة إلى ضمائر الغياب . 

- ويجوز - بقلة - دخولها على الأنعال المسندة إلى ضميرى المتكلم 


إذا 0 
ويندر دخولها على الأفعال المسندة إلى ضميرى المتكلم المبنية 
للمعلوم . 
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وقد اشترط كثير من النحاة حزم الفعل المضارع بعد (ل) الطلبية 
اتصالهما معًا وعدم الفصل بينهما بفاصل؛ سواء كان ظرقاء أو جار 
ومجرورا أو غيرهماء وعلى ذلك لا يصح نحو لا - اليوم - تكرم 
خالدا. ولا - في الدار يجلس أحد؛ بجزم تكرم ويجلس., للفصل 


بينهما وبين الفعل . 

وقد أجاز بعض النحاة بقاء العمل مع الفصل في الشعر 
فحسب. وجعل منه قول الشاعر : 
وفالوا أخانا لا تخشع لظام عزيز, ولا - ذا حق فومك - تظام 


أي : ديعم تحر روباك يد حرم لمعل التطتم ا عد 01 
الطلبية بالرغم من الفصل بينهما . وجلي أن هذا البيت من قبيل ما 
بسميه النحاة بالضرورة الشعرية؛ ومن ثم لا دليل فيه. 


إعراب الأفعال 


الفنصل ا أيغا مس  7000201010121210:8:991023038:33‏ سس وؤازْم الفهل امضارع 
بقبت مسألة أخيرة في الجزم بعد (لا) الطلبية؛ وهي : هل يجوز 
حذف الفعل الجزوم بعدها ؟ لقد أجاز بعض النحاة كابن عصفور 
والأبدي هذا الحسذف مع بقاء (لا) نفسهاء فيجوز عندهم أن تقول : 
أكرم محمد إن حضر وإلافلاء أي : فلا تكرمه؛ بيد أن محققي 
النحويين قد توقفوا في قبول ذلك لعدم وروده فيما سمع عن العرب . 
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ثانيا : اللام الطلبية 

اشتراط كون اللام طلبية لإخراج أنواع أخرى من اللام سبق أن 
حددناها في الفصل الرابع . 

واللام الطلبية تستعمل لطلب حدوث شىء ما بعد التكلم. 
ونفيد الأمر إذا كان الكلام من الأعلى للأدنى. نحو قوله تعالى : 
ف( لينفق ذو سعة مَن سعته 4. والدعاء إذا كان الكلام سس الأدى للأعلى: 
نحو ما ورد في القرآن على لسان بعض البشر : « ليقض عَلَيًا ربك 4, 
والالتعماس إذا كان الكلام بين متساويين كما لو قلت لزميلك : 


لتعتكف في فراشك حتى تبرأ . 
وإذا وفع الفعل المضارع عقب اللام الطلبية وجب جزمه. كما 
في الأمثلة السابقة . 
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إعراب الأفصال 


جوازم الفسصل ا مما رع الظنظاط 02210 نالالالا:١‏ الفصل اليخامس 
والفعل المضارع الذي يعقب هذه اللام؛ ويجزم. يجب أن يكون 

مسندا إلى واحد من أربعة : 

(أ) الاسم الظاهر؛ مفردا كان أو مثنى أو جمعًا - مذكرًا أو مؤنئا 
نحو ليذهب محمد. وليحضر شاهداه وليصغ زملاؤه. ولتتقدم 
الطالية: وليسمع والداها ولتتعلم زميلاتها . 

(ب) ضمير الغائب؛ سواء كان للواحد. أو المتعدد. المذكر أو المؤنث 
نحو : أبلغ خالدا ليقم بواجبه؛ أي : لبقم هو 

(ج) ضمير المتكلم؛ سواء كان مفردا, أو متعدداء أو واحدا معظما 
نفسه؛ نحو قوله بم : ٠‏ قوموا فلأصل لكم ١‏ وقوله تعالى : 
« ولتحمل خَطاياكم 4 . 

(د) إذا لم يكن الفعل مسندا إلى واحد مما سبق» فيجب أن يكون 
مبنيا لغير الفاعل» نحو : لشن بحاجنى؛ وهو ما بصطلح عليه 
النحويون باشتراطهم كون هذا الفعل مسندا للمفعول . 
ويرى النحويون أنه يقل دخول اللام الطلبية على الفعل المضارع 

غير المسند إلى واحد ما سبق. وذلك إذا أسند إلى ضمير من ضمائر 

الخطاب. نحو قول الشاعر : 

لتقم أنت يا ابن خيسسر قريش فتقضى حوالج المسلمسينا 
وزعم الزجاجي أن هذه لغة جيدة؛ وقد سبق أن ذكرنا أن الكوفيين 

ومن معهم يرون أن صيغة فعل الآمر ليست إلا مضارعا مقرونًا بلام الأمر 


إعراب الأفمال 


الفصل ا يخا مس 1002000071812702012009022820 1 جوازْم الفعل املضارع 
حدث فيه بعض التغيير؛ ولعل الزجاجي يستند إلى هذا الموقف في تقريره 
١‏ جودة ) هذه اللغة؛ فضلا عن بعض ما ورد فيها من شواهد . وأما 
جمهور النحويين فيرنضون ذلك. ويرون أن جزم اللام للفعل المسند إلى 
ضمير المخاطب أقل من جزمها للفعل المسند إلى ضمير المتكلم وأن 
الأكثر الاستغناء عن هذه الصيغة بصيغة فعل الأمر . 

والأصل في (اللام) الطلبية السكون. ولكن منع من سكونها 
أنها قد نكون في ابتداء الكلام ولا يمكن البدء بالساكن في اللغة 
العربية: ولذلك حركت بالكسر في اللغة الفصحى . وقد أجازت 


نيص النهحات فركيا ,الي 
ولأن الأصل هو السكون. فإنه قد يرجع إلى الأصل إذا لم نقع 


ولذلك أوجب جمهور النحاة سكون اللام إذا ونعت بعض 
عاطفف من ثلاثة ؛ 

(1) الفاء. نحو : فَليستَجِيبوا لي » ش 

(ب) الواو, نحو : «ولَيؤسوا بي » . 

(ج) ثمء نحو : 9 لم لصوا تقتهم» 217 . 
1ض سكين ( الام ) بع (إن )لخلاب رن التعلا؟ لقنة جار يمفدى عدم تتكيهنا 


وذهب فربق ثالث إلى نصر تسكينها على ضرورة الشعر . مفرقًا بون ( ثم ) واختبها : 
الفاء والواو ؛ بشدة اتصالهما باللام ؛ بخلاف ( ثم ) . 


ظ مصصوصدد إعراب الأفصال 


جسوازم الفسعل السارع نششةوسووودتننستدوووووده الفصل اليخامس 

وقد اختلف النحاة في جواز حذف (اللام) الطلبية مع بقاء 
عملها . ويمكن أن مير بينهم اتجاهات أربعة : 

الأول ؛ بمنع حذفها مع بقاء عملها مطلقا . 

الثاني ؛ يجيز حذفها مع بقاء عملها بشرط كونه بعد قول أمرء وجعل 
من ذلك قوله تعالى : قل أعبادي الذين آمنوا يفيموا 4 أي: ليقيموا . 

الشالث : يجيز حذنها مع بقاء عملها في الشعر وحده دون النثره 


مستدلين بقول الشاعر : 
محمد تفد نفسك كل نفس إذااما خفت مسن مر تبالا 
أي : له لتفد . وكأن أصحاب هذا الانجاه يجعلون ذلك من قبيل 
الضرائر الشعرية . 


الرابع : يجيز حذف اللام الطلبية مع بقاء عملها بعد قول مطلقاء 
أي سواء كان أمرا أو غيره. نحو : فلت لمحمد يكرم خالداء أي : 
ليكرم ومنه قول الشاعر : 
قات لواب لديسه دارها تيذنفإني حمها وجسارها 

أي : لتيذن؛ فالوا : وليس ذلك من قبيل الضرائر الشعرية؛ لأن 
في إمكان الشاعر أن يقول : إيذن. بالأمر . 

والاصح من بين هذه الانجاهات هو الأول. لأنه الذي لا يحتاج 
إلى تقدير عامل محذوف . وما لا يحتاج إلى تقدير أولي ثما يحستاج 
إليه كما تقرر في الأصول . 


إعراب الأفعال 


ا فصل | أمظ تجكخ قات الالاناناتانالاااظ ١‏ جوازْم الضعل ا مضارع 
إذا تقرر ما رجحناه من ضرورة ذكر اللام وعدم جواز حذفها مع 
بقاء عملهاء يكون لجزم (اللام) للمضارع شرطان : 


(ب) عدم الفصل بينها وبين معمولها . وذلك لأنها - كما يقول أبو 
حيان - أشد اتصالاً بمعمولها من حروف الجر . والح أن السبب الوحيد 
لعدم جواز الفصل هو عدم ورود هذا الأسلوب في تراثنا اللغوي . 

© © © 
ثالشا :لم 


برى جمهور النحويين أن (لم) حرف يفيد نفي الفعل المضارع 
التالي له. ويقلب معناه إلى المضيء ولهذا بقررون أن لم حرف نفي 
وقلب. وكون (لم) مفيسدة النفي حقيقة تستئد إلى استقراء النصوص 
اللغوية؛ وأما كونها تقلب زمن المضارع إلى الماضي فذلك رهن 
بالتسليم بأن للمضارع زمئا أصليًا هو زمن الحال الممند في المستقل. 
وقد سبق أن ناقشنا قضية ربط الصبغ الفعلية بما سمي بالأزمنة 
الأصلية؛ وانشهينا منها إلى أن الواقع اللغوي يشبت صلاحية الصيغة 
الفعلية لنقبل الأزمنة المختلفة» بحيث يكون من قبيل التعسف الزعم 
بأن زمئًا منها أصلي تفيده الصيغة بذانهاء وأزمانا أخرى لا تفيدها 
الصيغة بنفسها وإنما تأخذها من غيرها . ومن ثم نتنهي إلى أن (لم) إنما 


إصراب الأفعال 


جسوازم الفعمل المسارع ناض وضظوظسض ةوس سينموووووده الفصل الخامس 
تفيد النفي في الماضي. وأنه لا سبيل لقبول لفظ القلب هنا لمخالفته للواقع 
اللغوي. 
والذي يقرره هذا الواقع اللغوي أيضًا أن جزم الفمل المضارع 
بعد (لم) هو ما يطرد في نصوص اللغة الفمصحى.؛ ولكن وردت 
بعض نصوص لهجية أهملت فيها (لم) ولم يجزم المضارع بعدهاء 
ومن ذلك قول الشاعر : 
لولاا فوارس من ثم وأسسسرتهم 
يوم الصيْفاء م يوفسون بالجسار 
كذلك و ردت سصوص أخرى نصب فيها الفعل المضارع إثر 
(لم)؛ وعليه وردت بعض القراءات القرأنية لقوله تعالى : (ألم نشرح 
لك صدرك) بفتح الحاء في (نشرح).؛ ومنه قول الشاعر : 
فى أي يومى منالموتأفسر 
أيوم م يقدرميوم قدر 
بفئح (يقدر) . وفسر ذلك بعض النحاة بأن (لم) يجوز إهمالهاء 
كما يجوز أن نعمل النصب أيضا . 
ومرد هذا الاضطراب في تحديد وظيفة (لم) نحويا إلى أمرين : 
أولهما ؛ الخلط بين نصوص اللفة الفصحى ونصوص اللهحات 
القبلية؛ وعدم إدراك النحاة لوجود فوارق تنفصل كل مستوى من 


إعراب الأفعال 


5 


الفصل ١١‏ لجخا مظان اننظ اخ !31128810010 جسوازْم الضعل الضازع 
هذين المستوبين عن غيره؛ ومن ثم احتجاجهم بظواهر لهجبة في 
مجال تقعيد الفصحى, وأخذهم بها في نحوها . 
وثانيهما ؛ عدم دقة النحاة في نفسير بعض الخصائص الصوتية 
الممسبزة لبعض القراء. ومن ثم سوهمهم وجود ظواهر لا وجود لها 
بالفعل. ومن ذلك تفسيرهم لبعض القراءات التي لجأ أصحابها إلى 
تحقيق حرف الحاء وهو نطق يكاد يلحقها بحركة قصيرة: بأنها قراءات 
وفي ضوء هذه الحقائق نخلص إلى أن (لم) لا يعقبها الفعل 
المضارع إلا مجزوماء ولا سبيل إلى ما يصطلح علبه النحويون 
بإهمالها. ولا محال لدعوى النصب بها . 
© © © 
والاصل أن تتصل (لم) بمعمولها دون فصل بينهماء لأنها 
مخنصة بالمضارع ولا يصح دخولها على غيره؛ ومن ثم إذا فصل بينها 
وبين الفعل كان قبيحا . 
وقد أجاز بعض النحاة الفصل بينهما في ضرورة الشعر. 
مستدلين بقول الشاعر : 
فأضحت مفغانيها قفارارسومها 
كسان لم - سوى سسرب من الوحش - تؤهل 


إ(عراب الأنفصال 


وفول الآخر : 
فذاك ولم - إذا نحن اممسترينا - 
تكن فى الناس يدركك المسراءع 
وقوله : 
ظنت فقسير اذا غسنى ل نلتسه 
فلم - ذا رجساء - ألقسه غيسر واهب 
وقد أجاز الفراء الفصل بالشرط في غير الضرورة بين (لم) 
والفعل المضارع المجزوم بعدهاء نحو - لم - إن تزرني - أتقاعس عن 
زيارتك . وموقف الفراء في إجازته الفنصل مطلقًا لا يستند إلى 
نصوص كانفبة؛ وأما دعوى جواز الفصل بالشرط أو غيسره في 
الضرورة فهي وإن استندت إلى عدد من الأبيات الواردة فإنها تحناج 
إلى استقراء هذه الظاهرة في لغة الشعر قبل الاعتراف بجوازها فيه . 
وكما أن الاأصل اتصال (لم) بالفعل المضارع المجزوم بعدهاء فإن 
الأصل أيضا ذكر الفعل المجزوم بعدها وعدم حذفه؛ ولكن أجاز 
بعض النحاة حذف هذا الفعل والاكتفاء بذكر (لم) في ضرورة 
الشعر. مستشهدين بقول إبراهيم بن علي بن محمد الهرمي : 
احفظ وديعتل التى استودعتها 
يوم الامسازب إن وصلست وإن لم 


إعراب الأفعال 


الفصل | رخا مس 10901:010113:82380:::331 جسؤازم الفعل ال مضارع 
أي : وإن لم توصل, وقول الآخر : 
وعليك عهد الله إن ببسابه أهل السيسالة إن وصلت وإن لم 
أي : و إن لم نوصلء وقول الراجز : 
يارب شسسيخ من لكيسسر ذي غم 
في كفه زيغ ولي فيه لقم 
أحلج م يشنصط وقدكادوم 
أي : ولم يصل .. 
ويرفض جمهور النحويين ذلك. استنادا إلى أن (لم) عامل لا 
© © © 
رابعا: لما 
تعددت الأساليب التى وردت فيها كلمة (ل) في العربية 
الفصحىء ويمكن أن يمير فيها بين أنواع ثلاثة : 
الأول ؛(لما) الاستثنائية : 
وهي في هذا الأسلوب حرف استئناء بمعنى إلا. تدخل على 
الجملة الاسمية نحو قوله تعالى : (إن كل نفس لا عليها حافظ). أي : 


إصراب الأفصال 


جسوازم الف عل المًسارع ‏ #0132089912090938888الالالاللا2: الفصل الخامس 
إلا عليها حافظ؛ كما تدخل على الجملة الفعلية إذا كان فعلها ماضيًا 
لفظًا لا معنى. نحو : أنشدك بالله لما فعلت هذا الأمر. أى: إلا فعلت؛ 
أي ؛ إلا أن تفعل؛ ومن ذلك قول الشاعر : ْ 
فالت له باللسه يا ذا البسردين اغلكثت فا وائنين 

أي : إلا غنشت. أي : إلا أن تغنث . 
الثاني : (لما) الرابطة ؛ 

ووظيفة (لما) هذه الربط بين جملتين على نحو شبيه سالشرط. 
وهي عند الجمهور حرف وجود لوجود؛ أو حرف وجوب لوجوب . 
نحو : لما جاءني محمد أكرمته . ومن بين النحاة من يرى أنها ليست 
حرقاء وإئما هي ظرف للزمان؛ وقد اختلف هؤلاء: فذهب أبو بكر بن 
السراج وأبو على الفارسي وأبو الفتح عثمان بن جني إلى أنها بمعنى : 
حين؛ وذهب ابن مالك وبعض المتأخرين إلى أنها بمعنى (إذ) . 

ولا يكون ماهو بمئزلة الفعل بعد (لما) هذه إلا جملة فعلية فعلها 
ماضء كما مثلنا . 

وأما ما هو بمنزلة الجواب فيجوز - باتفاق النحويين - أن يكون 
جملة فعلية فعلها ماضء نحو قوله تعالى : ( فَلّمّا نَجَاكم إلى الس 
أعرضتم 4 . 


إعراب الأفعال 976 


الفعصسل ١‏ خا همس 01010101007:082888:88133لااايناتة ‏ جسؤازم الفهل ال مضارع 
ا 0 
عليه قوله نعالى : « فَلمَا ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرئ يجادلنا 
في قوم لوط » . 
ومنهم من أجاز أن يكون جملة اسمبة إذا كانت مقرونة بإذا 
الفجائية» نحو قوله تعالى : ظ لما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون 4 . 
كما أن منهم من جوز أن يكون جملة اسمية إذا كانت مقرونة 
بالفاء, نحو قوله تعالى : ظ فَلَمًا نجَاهم إلى البر فمنهم مقتصد 4. 
ويرفض جمهور النحاة وقوع الجملة الاسمسية في جواب (ا): 
كما يرفضون أن يكون جوابها جملة فعلبة فعلها مضارع.؛ ويلجئون 
إلى تأويل هذه الشواهد حتى يسلم لهم ما قرروه من وجوب كون 
جواب (ل) تمائلاً لفعلهاء ولا سبيل إلى قبول هذا الموقف من جمهور 
النحويين؛ إذ لا بفرضه إلا محاولتهم طرد الأحكام التي أطلقوها على 
الفعل والجواب معاء دون رعاية لما ورد من نصوص . 
الثالث :(ا) الثافية ؛ 


وتفيد () هذه النفي في الماضي دائمًاء وتختص بالدخول على 
الفعل المضارع الذي يجزم بهاء ولذلك يرى جمهور النحويين أنها 
حرف نفي وجزم وقلب . ونحن نقر بأنها تفيد النفي في الماضي؛ وأن 
المضارع يجزم بعدهاء ولكنا نرفض اعتبارها حرف قلب كما رفضنا 
كون (لم) كذلك. رعاية للاعتبارات التي ذكرناها . 


إعراب الأفمال 


جازم الفتفل مسارم رسيا جاباج ساون ةرجه ونيديفة المصصل ١‏ أيشافسس 
بين زلم) و(لا) ؛ 

تتشابه (لم) و (ا) فى الأمور. وتختلفان في أخرى : 

- فهما يتشابهان في أن كلا منهما حرف. يختص بالمضارع: 
وبفيد النفي في الزمن الماضيء وأن المضارع يجزم بعده. وجواز 
دخول الهمزة على كل منهما - وإن كان دخولها على (لم) أكثر - 
سواء كانت الهمزة للتقرير نحو ؛ ألما يبحضر أحدء ومنه قوله تعالى : 
« ألم نشرح لك صدرك »4 ؟. أو للابطاء. نحو : ألما يحن الوقت لتناول 
الطعام ؟ ومنه قوله تعالى : « أَلْم أن للّذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر 
الله 4. أو للتوبيخ؛ نحو : ألما تؤد ما عليك من حقوق ؟ . 

ومنه قوله تعالى : « أو لَم تعمركم 4 . 

- ويختلفان فى خمسة أمور : 

١‏ - أنه يجوز أن تصحب أدوات الشرط (لم) ولا يجوز أن 
تصحب (): تقول : إن لم نذاكر جيد) فقدت قدرتك على التفوق. 
وفي القرآن : ط فَإن لم تفعلوا 4: و ١‏ لبن لم تسَهوا 4 

- أن النفي ب (لما) منصل بالحال. أما النفي ب (لم) فلا يتسحتم 
اتناك يخال ومن ل عور القطاعيه قبل رسن الحم كما في قوله 
تعالى : هل أتئ على الإنسان حين مَن الدهر لم يكن شينا مُذكورا 4 كما 


يجوز تصاله بزمن التكلم أيضًا كما في قوله تعالى :+ رلم أككن 
بدعائك رب شقيًا 4 . 


إعراب الأفعال جرجيء 0" 


##لخوووعد جوازم الفعل ا مضارع 
ومثال النفي ب (لما) قول شاس العبدي الملقب بالممزق : 
فإن كنت مأكولا فكن خير اكل وإللافادركني ولاأمسسزق 


ولكون النفي ب (لا) منصلا بلحظة التكلم لا بصح أن نقول: ما 
يكن هذا الأمر ثم كان؛ على عكس لم التي يجوز أن تقول فيها : لم 
يكن هذا الأمر ثم وقع . 

*- أن النفي ب (لما) قريب من زمن التكلم. أما النفي ب (لم) فلا 
يشرط قربه من زمن التكلم؛ بل يجوز أن يكون بعيدا عنه كما يجوز 
كونه قريبا منه . ومن ثم بصح أن تقول : لم يكن خالدا مقيما منذ عشرة 
أعوام ني القاهرة» في حين لا يصح أن تقول : لما يكن مقيما منذ عشرة 
أعوام؛ ومن ثم بقرر النحويون أن (لم) لنفي الماضي مطلقاء وأما (نا) 
لنفي الماضي القسريب دون البعيد. ومرد ذلك - كما يقول جمهور 
النحوين - إلى أن (لم) نستعمل في نفي الماضي مجردا من قل نحو . 
قام محمد, والفعل بهذه الصورة يصلح لكل ما تقدم من الزمن» ومن ثم 
كان نفيه (لم بقم) ستناولا الزمن نفسه . وأما (ا) فإنها لنفي الماضي 
المقترن بقد. والفعل المقترن بقد بدل على أقرب الأزمنة الماضية إلى زمن 
التكلم. ولذلك صلح أن يكون حالاء فجاز أن نقول : حضر محمد قد 
ضحك. كما تقول : حضر محمد يضحك حضر محمد ضاحكًا . وما 
دامت () لنفي الماضي ال مقنرن بقّد فقد وجب اقتصار زمن النفي على 
زمن الإثبات حتى لا يكون ثمة تعارض بين النفي والإثبات . 


18؟ بختنا بومععمبيووعجوووعومييحووعيو إعراب الأفعال 
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4 - أن المنفى ب (لما) متوقع حصوله غالباء بخلاف المنفي ب 
(لم) فإنه لا دلالة فيه على توفع الحدوث مطلقًاء ولذلك يرى 
المفسرون أن قوله تعالى : ا بل لما يذوقُوا عدَاب » يتضمن نوقع نزول 
العذاب بهم وأن قوله تعالى : ( وَلَمًايَاخْلٍالإيمان في فلكم 4 يشير 
إلى احتمال إيمان المخاطبين . 

هذا بالنسبة للمستقبل؛ وأما بالنسبة للماضي فلم ولما سواء في 
نفي المتوقع وغير المتوقع معاء ومثال نفي المتوقع : مالي قمت فلم نقم. 
أو ولما تقم ؛ لأن التعجب من المنفى يقنضى توقع الثبوت, ومثال نفي 
غير المتوقع قولك ابتداء : لم يقم محمد أو : لما يقم محمد . 

5 - أن المنفى ب (1) جائز الحذف عند جمهور النحاة؛ إذا دل 
عليه دليل» نحو قول الشاعر : 

نفجتت قبورهم بدءا ولا 

اديت القبور طم يجينه 

أى : ولم أكن بدءاء وعلى منه قوله تعالى : وإ كلألنا 
لبوفيهم ربك أعمالهم 4 قال أبو حيان ؛ وإن كلا لما ينقص من عمله. 
وقال ابن الحاجب وإن كلا لما يوقنوا , 

ولا يجوز حذف المنفى ب (لم) وإن دل عليه دليل . 

وقد علل أبو حيان هذا الفارق بون (لم) و () بأنه إنما جاز الحذف 
مع لما لأنها مركبة من (لم) و (ما)؛ فكأن (ما) فبها عوض عن المحذوف , 
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أما ابن عصفور نقد ذهب إلى فياس حالة النفي على حالة الإثبات. 
وإذ يجوز في الإثبات حذف الفعل الواقع بعد (قد) نحو : لم يعجب 
خالد بالهدية وكان قد. أي : قد أعجب بها فإنه يجوز في النفي أن تقول 
: قاربت المدينة ولماء أي : ولا أدخلها. 


© © © 
خامسا :بعد الطلب غير ال متلو بماء السببية المقصود به شرط : 

تتعسدد أساليب الطلب في العربية الفصحى؛ سواء كان الطلب 
آمراء أو نهنا» :أو :وضاء: أو انسنهامء أو عرضًاء او تمفسيضاء اواعنيا 
أو رجاء. ومن بين أساليبه الربط بينه وبين فعل يتلوه على نحو يجعله 
سببا فيه وكأنه شرط لحدوثه. وقد تصحب فاء السببية الفعل فيتصب. 
نحو : رب وفقني فأهتدى إلى الصواب. وقد سبق تفصيل ذلك في 
نواصب المضارع. وقد لا تذكر فاء السببية معه . وقد أجاز النحاة 
حينئد وجهين : 

الأول - رفع الفعل المضارع التالي للطلب؛ على أن الجملة حال؛ 
أو نعت أو مستأنفة . نحو قوله تعالى : 9 فاضرب لهم طريقا في البحر 
ييْسا لأتخاف دركا ولا تَخْشى » , 

والثاني - جزم الفعل المضارع التالي للطلب وذلك إذا كانت 
جملة المضارع في المعنى جوابا وجزاء لجملة الطلب. بمعنى أن تكون 


وا س0 إعراب الأفعسال 


جسوازم الفعل المسارع 78033838888ظخضضولارضلت الفصل اللخامس 
مرتبطة بها ارتباط جواب الشرط بفعل الشرط . ويضاف إلى هذا في 
الفعل الواقع بعد النهي شرط آخر عند جمهور النحويين؛ هو أن يصح 
المعنى مع حذف (لا) الناهية وإحلال (إن .. لا) - المكونة من إن 
الشرطية ولا الناهية محلها . 

- مثال الحزم بعد الأمر الصربح قوله تعالى : طقل لعبادي الْدين 
آمنوا يقيموا الصلاة © . وقوله : « قل للمؤين يغضوا من أبصارهم ». 
وقوله : ط ول لعبادي يقولوا التي هي أحسن 4 . 

- ومثال الحزم بعد الأمر غير الصريح قولك : انقى الله أمرؤ 
فمل خيرا يثب عليه. أي . ليتق الله. فهو خبر مقصود به الأمسر. 
وقولك : حسبك الحديث بسترح الناسء وعليك زيدا يحسن إليك ؛ 
فهو طلب باسم الفعل . ومنه قول الشاعر : 
وقولى كلما جسشات وجاشت مكانك تحمدي أو تسستريحى 

- ومثال الجزم بعد النهي قولك . لا ندن من المخاطر تسلمء 
فالمعى صحيح لو قلنا : إن لا تدن من المخاطر تسلم. ولا يجوز الحزم 
عند الجمهور لو قلنا . لا تدن من المخاطر تهلكء إذ لا يصح المعنى 
حين نضع (إن ... لا) فنقول . إن لا تدن من المخاطر تهلك. وقد 
أجاز جزمه أيضا بعض النحويين . 

- ومثال الجزم بعد الدعاء : رب وفقني أطمك. ومنه قوله 
تعالى : (( واحلل عقدة من لساني » يققهوا قولي 4 . 
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- ومثال الجزم بعض العرض : ألا نزورنا نحتف بمقدمك . 

- ومثال الجزم بعد الاستفهام : أين منزلك أزرك ؟ 

- ومثال الجمزم بعد التحضيض : هلا نؤدي واجبك تلق احترام 
زملائك . 

- ومثال الجزم بعد التمني : ليت لى قدرة على النسحمل أقل ما 
برضى ربي . 

ومثال الجزم بعد الرجاء قول الشاعر : 
لعل التفاتا منك نحسوي ميسر يمل بك من بعد الفسساوة للييسر 

© © © 

ما الذي جزم الضارع في هذه المواضع ؟ 

قد تعددت الإجابات التي قدسها النحويين عن هذا السؤال. 
ويمكن أن نميز من بين ركامها أراء أربعة : 

الأول : يذهب أصحابه - وعلى رأسهم الخليل وسيبويه - إلى أن 
الجازم هو الجملة الطلبية السابقة لتضمنها معنى الشرط؛ فعملت عمله . 

وقد رد بدر الدين بن مالك هذا الرأي بأن تضمن هذه الأشياء 
معنى الشرط ضصيف لأمرين : الأول - أن التضمين زيادة بنغير 
الوضع. والزيادة بغير نغير أفضلء والثاني - أن النضمين لا يكون إلا 


إهراب الأفمصال 


جسوازم الغ صل ١‏ لضا رع انان ؤااظظ ظاظاا ةا نحن انان تاذ الفْصل اليخامس 
لفائدة» ولا فائدة في نضموين الطلب معنى الشرط؛ لأنه يدل عليه 
بالالتزام فلا فائدة فى تضميئه بمعلاه . 


وقد رده أبضا ابن عصفور بقوله : إن التضمون يقتضى أن يكون 
العامل جملة. ولا يوجد عامل جملة في أي موضع . 

كما رده كذلك أبو حصيان من حيث إن التضمين هنا لا يجوز 
أصلا ؛ لأن المفسمن شيئًا يصير له دلالة على ذلك الشىء بعد أن لم 
يكن له دلالة عليه مع إرادة مدلوله الأصلى, فإذا قلت: من يأتني أته. 
فمن ضمنت معنى الحرف ودلت على مدلولها من الاسم فصارت لها 
دلالتان . دلالة مجازية»؛ وهي معنى (إن)؛ ودلالة حقبقية؛ وهى مدلول 
الشخص العاقل . وأما هنا فقولك : ابتني أكرمكء يكون فيه تضمين 
ايتني مععنى . إن تأتني. فتضمنت معنى (إن) ومعنى الفعل المعمول 
لها وذلك معنى مركب. ودلت على معناها الأصلي من الطلب وهو 
دلالته الحقيقية» ولا يوجد في لسان العرب تضمين لمعنيين» وإنما يكون 
التضمين لمعنى واحد. ولا يقال إنه قد نتضمن معنى (إن) وحدها ؛ لآن 
فعل الطلب ليس قابلا لتضمين معنى (إن) لتنافيهما ؛ من حيث إن 
فعل الطلب يقتضى مدلوله من الطلبء. و : إن » يقسضى معناها أن 
يكون الفعل خبرأ» ولا يكون الشىء الواحد طلبًا وخبرا . 

والراى الثاني : وإليه ينجه الفارسي والسيرافي . وابن عصفور - 
يذهب إلى أن الجازم هو الجملة السابقة أيضاء لالتضمنها معنى 
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الشرط. وإئما لنيابتها عن الشرط . بمعنى أنه قد حذفت جملة الشرط 
وأنييت هذه منابها فى العمل ونظيره قولك : إكراما خالداء فإن كلمة 
(إكرام) قد نابت عن : (أكرم) فنصب (خالدا) لا لأن المصدر قد 
ضمن معنى فعل الأمر. بل لأن المصدر قد ناب عن فعل الأمر . 
وهكذا يجوز جزم المضارع بعد الطلب لنبابة الطلب مناب الجمازم 
(وهو الشرط)لا لتضمنه معناه . 

والرائي الثالث : وهو مذهب أكثر المتأخرين - يتجه إلى أن الجازم هو 
أداة الشرط المقدرة . نم اختلف أصحاب هذا الرأي في محديد هذه الآداة 
المقدرة : فمنهم من قال إنها (إن) لا غيرهاء ومنهم من ذهب إلى جواز 
تقدير إن وجواز تقدير سواهاء ومعنى هذا أن أصحاب هذا الرأي يقولون 
بأن التركيب ققد حذف مله باطراد أداة الشرط وفعل الشسرط معا وأن 
المارع المجزوم إنما هو جواب الشرط المحذوف. وإلى هذا يشير أبو 
حيان حسيث يرى أن جزم المضارع في نحو : ايتني أكرمك. على نقدير : 
ابتني إن تأنني أكرمك, ويقول : وهذا الذي نختاره دون حاجة إلى 
التضمين ولا إلى النيابة . 

وأما الرأى الرابع : فيرى أصحابه أن الجازم هو (لام) الأمر 
المحذوفة مقدرة؛ ويعقب على هذا الرأي أبو حيان فيقول . وهذا ليس 
بشىء ؛ لأنه لا يطرد فى مواضع الجزم إلا بتجوز كبير . 

ونحسب أن هذا الخلاف كله لا جدوى منه ولا ائدة فيه سوى 
محاولة نصحيح نظرية العامل التى قرر فيها النحاة أن العمل للادوات 


”2 22222622 أغراب الأففال 
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وليس للجملء ما اضطرهم إلى البحث عن : أداة ؛ تعمل الحزم في هذا 
الاسلوب؛ وهكذا نعددت انجاهانهم بين من يرى أن الأداة هي أداة 
الشرط. أو لام الأمرء أو الطلب نفسه إما لنضمنه معنى الشرط أو نيابته 
عنه؛ ولو أن النحويين وقفوا عندهما هو موجود بالفعل في اللغة من 
ظواهر لانتهوا إلى نحو ما فعلناه من البداية من اعتبار الفعل مجزوما 
بوقوعه في هذا الموقع؛ وبذلك يصبح جزم المضارع أحد الظواهر السياقية 
لأسلوب الطلب في العربية؛ دون حاجة إلى تقدير أو تأويل . 

بقيت نقطة في ختام جوازم الفعل الواحد. وهي : هل جزم 
المضارع التالي للنفي عند عدم وجود الفاء» في نحو : ما تأتينا تحدثناء 
مشلاء في الإجابة عن هذا السؤال نهد اتجاهين : فقد ذهب الزجاجي 
وعدد من متأخري النحاة إلى جوازم الجزم فى هذا الموضع, قياسا 
على جواز الجزم بعد الطلب. بجامع سقوط الفاء في كل» وكأنهم 
يرون أن كل ما ينصب بالفاء يجزم عند عدمها . وأما الجمهور فقد 
منع الجزمء وأوجب الرفع؛ استناذا إلى أنه لم يرد بالجزم في هذا 
الموضع (أي بعد النفي) سماع عن العرب؛ كما يقول أبو حيان» وهو 
موقف صحيح لأن بناء القواعد لا ينبغى أن يتم في إطار القياس العقلي 
وما يعتمد عليه من روابط ذهنية, وإئما يجب أن بلتزم بالواقع اللغوي وما 
يطرد فيه من ظواهر . 
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في ختام استعراضنا لجوازم الفعل الواحد نقف قليلا عند 
الأبيات التي صاغ فيها ابن مالك قواعدهاء وسوف نلاحظ بادىء 
ذي بدء أنه يضع الموضع الخامس الذي يجزم فيه المفارع - وهو 
وقوعه بعد الطلب المقصود به الشرط إذا كان غير مقترن بفاء السببية 
- ضمن نواصب المضارع استطرادا لذكر أحكام فاء السببية التي 
ينصب المضارع بعدهاء وابن مالك في ذلك يتبع كثيرا من النحويين 
الذين يؤثرون مراعاة جمع أحكام فاء السببية سواء كانت موجودة 
أو غير موجودة في مكان واحد. مضحين في مسبيل ذلك بالاتساق 
في التصنيف الشكلي. وما يقسضيه من رعاية الحالات الإعرابية. 
وهي الأسباب المنهجية التي ألجأتنا إلى نقل موضوع المضارع غير 
المقترن بفاء السببية بعد الطلب إلى موضعه ضمن الجوازم . 


يقول ابن مالك عن الموضع الخامس - في أثناء حديثه عن 


النواصب 4-2 
وبعد غير النلفي جزما اعتمد إن تسقط ( الفا ) والجزاء قد قصد 
وشرط جزم بعد نهي أن تضع ( إن ) قبل (9) دون تخالف يقع 


فيقرر منذ البداية عدم جواز الحزم بعد النفي. وافتصار الجزم 
على (غيره) وهو كون الفعل بعد الطلب؛ وهو يذكر هذا الغير؛ أي 
«الطلب » دون شروط؛ ليشمل ما كان منه محضا وما كان غير 
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محض : كالطلب بما لفظه الخبرء والطلب باسم الفعل؛ ثم يضع بعد 
ذلك شرطًا عامًا للمضارع الواقع بعده هو سقوط الفاء. أي عدم 
اقتران الفعل بهاء وشرطا خاصا بالمضارع الواقع بعد النهي وهو صحة 
المعنى على نقدير أداة الشسرط (إن) وأداة النفي (لا) . وهو مذهب 
الجمهور كما أسلفنا . 


ويقول عن الأدوات الأربع الباقية : 
ب (9) و(لام) طالبا ضع جزما في الفعل هكذا ب(لم) و(0) 

فيجمع في البيت هذه الأدوات كلهاء ولا مفر من تسجيل 
ملحوظتين عليه ؛ أولاهما : أنه استخدم حرف الجر (الباء) الذي يفيد 
أساسًا السببية؛ وهو تطبيق دقيق لنظرية العامل التي تعتبر العوامل 
مؤثرات في معمولاتهاء فهي ؛ السبب ؛ فى حركاتها الإعرابية؛ وهو 
ما تجنبناه تطبيقًا لمنهج التحليل الذي يرفض اعتبار العوامل أسبابا 
فعلية . والملحوظة الثانية أنه آثر استسخدام لفظ الطلب مع (لا) و 
(اللام) ليشمل ما كان الطلب فيه من الأعلى أو من الأدنى أو من 
المساوى. وهو ما يصطاح علبه النحويون بالأمر أو النهي. والدعاء. 
والالتماس . 
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ثانيا: جوازم المعلين 

تقصد ب « جوازم الفعلين ؛ أدوات الشرط الحازمة عند النحاة. 
وهي الننا عشرة كلمة ننطلب جملتين : الأولى ويصطلح عليها ب 
«جملة فعل الشرط » والثانية ويصطاح عليها أيضا ب « جملة جواب 
الشرط وجزائه '. وقد يكتفى باصطلاح : فعل الشرط. أو جواب 
الشرط؛ أو : جزاء الشرط؛ فحسب. على سبيل الاختصار . فإذا وقع 
الفعل المضارع في صدر هاتين الجملتين» أو إحداهماء كان مجزوماء 
نحو قوله تعالى : (من يعمل سوءا بجز به) . وقد ذهب النحاة إلى أن 
جازم الشرط حينئذ عامل لفظي هوالاداة أو الجواب؛. ولكن : ما الذي 
جزم الفعل الواقع في الجواب ؟ هنا اختلف النحويون في عامل الجزم 
بحيث يمكن أن ثميز بينهم انجاهات ثلاثة : 

الأول - مذهب الكوفيين - يرى أن جواب الشرط مجزوم بعامل 
معنوي هو الجوار. أي . مجاورة الجواب فعسل الشرط المجزوم. إذ أن 
الجواب جار ملازم للشرط دائماء فلما كان منه بهذه المنزلة حمل علبه 
في الجسزم أيضاء مسستدلين على ذلك بأن الحمل على الجوار في 
النصوص كثير؛ ومن ذلك قوله تعالى : طلم يكن الذين كَفَروا من أهل 
الكتاب والمشركين4 فالمشر كين مخفوضة مجاورتها للمخفوض وإن 
كان معطوئًا على مرفوع وهو اسم كانء وقوله سبحانه : 8# فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبِين » 


يم" ججحب ااا إعراب الأفعال 


جوازم الفعل ا مضارع الفصل الخامس 
بالخفض على الجوار» وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير وحمزة 
وغيرهم؛ مع أنه معطوف على المنصوب و هو مفتعول . افسلواء 
ويستحيل أن يكون معطوقًا على مجرور وهو : برءوسكم وإلا لصح 
مسح الارجل لاغسلهاء وهو مخالف لما أجمع عليه الفقهاء . ومن 
ذلك أيضا قول زهير : 
لعب الرياح بهاوغييرها بعدي مسسوافي المور والقطر 
نالقطر مخفوضة مجاورتها المخفوض مع أنه سعطوف على 
مرفوع هو الرباح؛ ونحوه قول الشاعر : 
كأنما ضربت قدام أمينها قطعنا بمستحصد الأوتار محلوج 
نمحلوج مخفوضة لمجاورتها المخفوضء وكان ينبغى أن تكون 
منصوبة لأنها صفة لمنصوب هو مفعول ضرب . 


وقد رفض البصريون انجاه الكوفيين» وخرجوا ما احتجوا به من 
نصوصء فذكروا أن كلمة (المشركين) في الآية الأولى معطوفة على 
مجرور لا على مرفوع؛ إذ هى معطوفة على قوله : (من أهل الكتاب) 
وأن قراءة (وأرجلكم) بالجر في الآبة الشانية ليست معطوفة على 
منصوب وإئما تعطف على مجرور هو (برءوسكم) على أن المراد 
بالمسح فى الأرجل الغسل. قال أبو زيد الأنصاري : والمسح خفيف 
الغسل. ويدعمه قوله تعالى : (إلى الكسبين) فقد حدد. والتحديد إثما 
يكون في المفسول لا في الممسوح. وأما بيت زهير فلا حجة فيه 


إعراب الأفعال 


الفصل ١‏ خا مس 1210019110:821007001:81230833 جوؤازم الفعل ا مضارع 
عندهم أيضًا لأن من الممكن عطف (القطر) على المور وهو الغسبار. 
كأن الشاعر شبه ما تسفيه الريح من القطر وقت نزوله بما تسفيه الريح 
القطر على المور رعاية لهذا المعنى؛ وأما السيت الأخير فمحمول - 
عندهم - على الشذوذ؛ والشاذ بقنصر فيه على السماع فلا سبيل إلى 
جعله أصلا يقاس عليه . 

والثساني - انجاه جمهور البصريين الذين يرون أن عامل الحزم في 
الجواب لفظي لا معنوي؛ ثم اختلفوا في تحديد هذا العامل المعنوي : 

- فمنهم من ذهب إلى أن العسامل هو أداة الشرط؛ وذلك لأنها 
كما تقتضي فعل الشرط تقتضى جوابه أبضاء وكما وجب أن تنكون 
عاملة في الفعل وجب أن نكون عاملة في الحواب كذلك . 

وقد رد هذا الرأي كثيرون من البصريين لسببين : 
-١‏ أن الجازم كالجحار؛ والجار لا يعمل في كلمتين؛ فالجازم مثله . 
١‏ - أنه ليس ثمة ما يتعدد عمله إلا ويختلف : كرفع ونصبء والأصل 

أنه لا يوجد ما يتعدد عمله ويتفق . 

وقد أجاب أصحاب هذا الا نجاه عن هذين الاعتراضين بأن 
هناك فرقًا بين الجازم والجار ؛ إذ الجازم لما كان لتعليق حكم على آخر 
عمل فيهما معا بخلاف الجار؛ ثم إن التعدد في العمل قد عهد من غير 


إعراب الأفعال 


جسوازم الف عل المسارع ‏ لالا هوس ةو سنسدانانوسجمووووهد: الفصل الخامس 

- ومنهم من ذهب إلى أن العامل هو الفعل؛ لأنه يقئضيه 
ويستدبمه وهو ما ذهب إليه الأخفش وابن مالك , 

- ومن البصريين من رأى أن العامل هو أداة الشرط وفعل 
الشرط مع إذ أنهما يقتضيان الجواب معاء فلما اقتضياه معا وجب أن 
يعملا فيه معا . 

وقد رد ذلك بعض البصريين بأن الأصل في الفعل أن لا بعمل في 
الفعل. وإذا لم يكن للفعل تأثير في الفعل فكيف يضاف إلى العامل المؤثر 
فيه وهو : الأداة؛ إذ إضافة ما لا تأثير له إلى ماله تأثير لا تأثير له . 

- ومنهم من عدل هذا الرأي إلى حد ما فقال إن العامل هو أداة 
الشرط بواسطة فعل الشرط وليس مع فعل الشرط؛ ففعل الشرط شرط 
ني العمل لا عامل كما أن النار تسخن الماء بواسطة القدر والوقود. 
فإن التسخين إنما يحصل عند وجودهما لا بهما . 

واما الثالث ؛ نهو مذهب المازني الذي حاول الخلاف من أسر هذه 
الخلافات في تمحديد عامل الجزم في الجواب؛ فرأى أنه مبني وليس 
بمعرب ؛ وذلك لأن الفعل المضارع إثما يعرب لوقوعه موقع الاسم. 
وجواب الشرط لا بقع موقع الاسم؛ لأنه لبس من مواضعه. فوجب أن 
يكون مبنيا على الأصل. وحرصا منه على عدم التناقض لو ذهب إلى 
أن الفعل معرب نقد اضطر إلى القول بأن الفعل بدوره مبني أيضًا لأنه 
نحقق فبه ما نحقق في الجواب من عدم صحة وقوع الاسم موقعه . 


إعراب الأفعال 5-3-7 


الفصل ١‏ خا سس اشاتان نن 350100012 جسوازم الفعل ا مضارع 

وهذا رأي - عند جمهور البصريين - بين الفساد: إذ لو صح 
ذلك لكان ينبغى أن يبني الفعل بعد النواصب والحوازم لعدم صحة 
وقوع الاسم بعدها. وحيث أجمع النحاة على أن المضارع معرب 
منصوب بعد النواصب أو مجزوم بعد الجوازم فقد دل ذلك على 
فساد ما ذهب إليه المازنى . 
لنظرية العامل, الذي يجعل العامل مؤثرا تأثيرا إيجاديا فى المعمول, 
ولو أن النحاة فهموا من الععامل ما ينبغي أن يفهم منه وهو وصنف 
الظواهر السياقية التي تترتب على وجود الصيغ في التراكيب المعبرة 
عن الأساليب المختلفة في المواقف اللغوية المتنوعة لاكتفؤا في مجالنا 
هذا بتحديد الصيغ الداخلة في تركيب الشرط وحالاتها الإعرابية: 
بدلا من الانزلاق في متاهة البحث النظري الذي لآ التزام فيه بالواقع 
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وأدوات الشرط الجازمة. أي التى يجزم بعدها مضارعان, اثنتا 
عشرة أدأة» هي : 

-١‏ إنء نحو قوله تعالى : ظ وإن تبدوامًا في أنفسكم أو تخفوه 
يحا سبكم به الل #؛ فقد وقع بعدها فعلان مجزومان, هما: (تبدوا) وهو 
فعل الشرطء و (يحاسب) وهو جو اب الشرط وجزاؤه . 


جوازم الفعل المسارع ‏ 18288840 ةا لاط اناضت «لاووكيكيدة الفصل الخامس 
وقع بعدها فعلان مجزومان, هما . (تفعلوا) وهو فعل الشرط ؛ و 
(يعلم) وهو جواب الشرط وجزاؤه . 

*- من نحو قوله تعالى : (« من يعمل سوءا يجز به 4. فقد وقع 
بعدها فعلان مجزومان؛ هما : (يعمل) وهو فعل الشرطء و(يجز) 
وهو جواب الشرط وجزاؤه . 

5 - مهماء نحو قول الشاعر : 


ومهما تكن عندي امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم 
فقد وقع بعدها فعملان مجزومان. أولهما فعل الشرط (نكن) 
وثانيهما جواب الشرط (تعلم) 5 


5 - أي؛ نحو قوله تعالى : 9 قل اذعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما 
تدعوا فله الأسمَاء الحسئن » وقد ظهر الجزم هنا على فعل الشرط؛ وهو 
(تدعوا) وأما الجواب فلم يظهر عليه الجزم لكونه جملة اسمية مقرونة 
بالفاء وهو (فله الأسماء الحسنى) . 

5- متى. نحو قول الحطيئة : 

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد 

نقد جزم بعد (متى) هنا فعلان. أولهما (تأت) وهو فعل الشسرط» 

والثاني (نجد) وهو جوابه وجزاؤه . ومثله ما استشهد به الحجاج. 


إعراب الأفمال 


جوازم الفعل ا ملضارع 


أنا ابن جلا وطسلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني 


- أيان؛ نحو قول الشاعر : 
أيان نؤمنك تأمن غيرنا وإذا لم تدرك الأمن منالم تزل حذرا 
وقد جزم بعدها نملان هما : (نؤمنك) وهو فعل الشسرط. 
و(نأمن) وهو الجواب والحزاء . 
4- أبن. نحو قول ابن همام السلولى : 
أين تصرف بها العداة تجدنا نصرف العيس نحوها للتلاقي 
فقد وقع بعدها فعلان مجزومان : الأول (تصرف) وهو فعل 
الشرط؛ والثانى (تجد) وهو الجواب والجحزاء . 
والأكثر استعمال (أين) مضمومة إليها (ما) نحو قوله تعالى : 


وقول كعب بن جعيل : 
صعدة ابتة فى حانر أينما الرياح تمسيلها تمل 
4 - حيثماء نحو قول الشاعر : 
حيلماتستقم يقدر لك الله نجاحا فى غابر الأزمان 
نقد وقع بعدها فعلان مجزومان . أولهما فعل الشرط (تستقم). 
والئاني جواب الشرط (يقدر) . 
إعراب الأفمال 


جسوازم الفعل الممًسسارع ‏ 2222111883882888380 هلان الفصل الخامس 
-٠‏ إذماء نحو قول عبد الله بن همام السلولي : 
إذ ما تريني اليوم أزجي مطيتي أصعد سيرا في البلاد فافرغ 
فإنى من قوم سوام وإنما رجالي فهم بالحجاز وأشجع 
فقد جزم بعدها فعل الشرط وهو ١‏ تريني ؛ وأما الجواب فهو 
الجملة الاسمية المصدرة بالفاء في صدر البيت الثاني . وقد ظهر الحزم 
في كل من الشرط والجواب في قول الآخر : 
وإنك إذا ما تأت مسا أنت آمر به تلف من إياه تأمر أتيا 
حيث جزم فعل الشرط ١‏ تأت ؛ وجوابه « تلف ؟ . 
-١‏ إذاماء نحو قول الفرزدق : 
يرفع لي خندف والله يرفع لى نارا إذا ما خمدت نيرانهم تقد 
وقد ظهر الحزم في جواب الشرط (نقد) وأما الفعل فإنه ماضي 
وهو قوله (خمدت) ولذلك لم يظهر جزمه . 
واعتبار (إذا ما) من بين أدوات الشرط العاملة عمل (إن) رأي فريق 
من النحويين؛ ولكن الجهور يمنع ذلك ويرى كونها ظرمًا لا شرطا . 
وبرى جمهور النحاة أن (حينشما) و (إذا ما) الشرطية أصلها 
(حيث) و (إذا) ضمت إليها (ما) ضرورة . 


إعراب الأفعال 5 


الفصل ١‏ خا مس :5:11:87 جوازْه الفعل ا مضارع 
-١‏ أني. نحو قول الشاعر : 
خليلي أنى تانيساني تأتيسا أخا غير ما يرضيكما لا يحاول 


وقد جزم بعدها فعلان : الأول فعل الشسرط؛. وهو (تأتباني) 


والثانى جوابه وهو (تأنيا) . 
ومنه قول لبيد : 
فاصبحت أني تاتها تلتبس بها كلا مركبيها تحت رجليك شاجر 
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ولهذه الأدوات عند النحاة تتسيمات مختلفة باختلاف 
اعتباراتها: 
التقسيم الأول ؛ من حيث التصنيف النحوي ١‏ 
وتنقسم بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام : 
١‏ - حرف باتفاق» وهو : (إن) . 
؟- حرف على الأصح., وهو : (إذ ما) و (إذا ما) . 


اسم باتفاق. وهو: (من) و(مستى) و (أي) و(أين) و(أيان) و 
(أنى) و(حيثما) . 


4- اسم على الأصح. وهو (مهما) . 


اع 4 رب و و عه إعراب الأفعال 


جوازم الفعل ا لها رع الالاظ هوض ناس« تاناناونن«ووحوصهت: الفصل الخامس 

التقسيم الثاني ؛ بحسب المعنى ؛ 
وتنقسم بهذا الاعتبار إلى ستة أقسام؛ هي : 

. ما وضع لمجرد 7 تعليق الجواب على الشرط؛ وهو (إن) و(إذ ما)‎ - -١ 

؟- - ما وضع للدلالة على غير العافل ثم ضمن معنى الشرط. وهو: 
(ما) و (مهما) . 

"- ما وضع للدلالة على العاقل ثم ضمن معنى الشرط؛ وهو هو:(من). 

4- - ما وضع للدلالة على معنى الزمان ثم ضمن معنى الشرط. وهو : 
(متى) و (أيان) . 

5 - ما وضع للدلالة على المكان ضمن معنى الشرطء وهو : (أين) 
و(أنى) و(حيثما) . 

5- - ما هو متردد بين أنواع الاسم الأربعة؛ وهو : (أي) فإنها بحسب ما 
تضاف إلبه؛ ففي نحو : أبهم يقم أقم معه. : بمعنى (من). وفى : أي 
السبارات ارح رقي بوتي ال واي تيوه لقي ل 
بمعنى (متى ). وفي : أي مكان تجلس فيه أجلس ؟. بمعنى: (أين) . 
والاامع قد تمصور الجا 1 11907 بار زه لي اهبارت 
مجرد تعليق الجواب على الشرط؛ وهكذا بنصورون أن تركيب (إذ) 
أو (إذا) مع (ما) قد أخرج الكلمة المركبة عن المعنى الذي كان 
لعناصرهاء فصارت لفظًا جديدا في معناه ووظيفته وتصئيفه جميعا . 
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إعراب الأفعال 


الفصل ١‏ لجخأ مس 9202121212100212121100408:9100903:31. جسوازم الفهل ال مصارع 
وتقنضى تلك الأدوات عند النحويين جملتين؛ تربط كلا منهما 
بالأخرى. وتصيران كالجملة الواحدة في إفادة المعنى: ويطق على 
الجملة الأولى جملة الشرط ؛ لتعليق الحكم عليه وعلى الجملة الثانية 
جملة الجسواب والجزاء ؛ أما كونها جوابًا نلانها تتدرتب على الشرط 
كما يترتب الجوات على السؤالء وأما كونها جزاء فلأنها بمثابة الجزاء 
لمضمون الفعل . 
أما جملة فعل الشرط فلا تكون - عند جمهور النحاة - إلا 
فعلية ١‏ لأنها علة وسبب لوجود الثاني؛ والأسباب لا تكون بالجوامد 
وإنما تكون بالأعراض. والأفعال أعراض ١‏ . 
ويشترط أن يكون فعلها ماضيًا أو مضارعاء ولا يقع فعل الأمر 
شرطاء ويشترط في الفعل الواقع شرطا ستة أمور هى : 
١‏ - أن يكون غير ماضي المعنى؛ فلا يجوز : إن قام محمد أمس قمت اليوم . 
؟١-‏ ألا يكون طلبيّاء فلا يجوز إن لا تحضر أحدا معك أتابلك. ولا 
إن ليجلس محمد أجلس . 
٠‏ *- آلا يكون جامد فلا بجوز : إن عسى؛ ولا :.إن ليس. 
؛ - ألا يكون مقرونا بحرف ننفيس. فلا يجوز : إن سوف يقم . 
«- ألا يكون مقروئا بقد. فلا يجوز : إن قد قام ولا : إن قد يحضر . 
5- أن لا يكون مقرونًا بحرف نفي غير (لم) و (لا)؛ فلا يجوز: إن لما 
يقم؛ ولا إن لن يقوم . 


إغراب الأفعال 


جوازم الفعل ا سا رع 333ل 2ن نالاتاتت ١‏ الفصل الخامس 
وقد أجاز بعض النحاة كون جملة الشرط جملة اسمية. 
استد لال بكثير من النصوص التي وقع فيها الأسماء بعد أدوات' 
الشرط؛ سواء كانت هذه الأسماء ظاهرة نحو قوله تعالى : « وإن أحد 
مَن المشركين اسْتْجَارَكَ » وقوله سبحانه : ١‏ إذَا السّمَاء انشَقُت ... 
الآبات » وقول كعب بن جعيل التغلبي : 
صمدة نابتة في حائر أينما الريج تميلها تمل 
وقول عدي بن زيد : 
فمتى واغل بينهم يحسيو ه ويعطف عليه كأس الساقي 


أو ضمائر نحو قول لبيد بن ربيعة : 


فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب لعلك تهديك القرون الأوائل 
وقول السموءل بن عاديا الغساني اليهودي : 

وإن هو م يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل 
وقول هشام المري : 

ذمن نحن نؤمنه يبت وهو أمن ومن لانجره يمس منا مفزعا 
وقول الآخر : 

يثنى عليك وأنت أهل ثنانه ولديك إن هو يستزدك مزيد 

اعراب الأفصال 


وقد أولالجمسهور هذه 5207 فذهب إلى أن الاسم 
الواقع بعد أداة الشرط فيها فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده؛ وأنه 
لا سبيل إلى ذكر هذا الفعل المحذوف لأنه لا بجمع بون الفعلين : 
المفسر والمفسر . وجلي أن هذا ضرب من التعسف الذي لا مسوغ له 
إلا محاولة تصحيح ما وضعوا من قواعد, لم تستند - منذ البداية - 
إلى استقراء ما فى نصوص اللغة من ظواهر . 

والأصل في جملة الجواب - عند النحاة - أن تكون فعلية؛ «لأن 
الحواب شيد موقوف دخوله ف في الوجود على دخول شرطه. والأفعال هي 
لني نحدث وننقضي ويشوقف وجود بعضها على وجود بعض. لا سيما 
والفعل مجزوم ؛ لآن اللمجزوم لا يكون إلا سرتبطا بما قبله ولا يصح 
الابتسداء به من غير تقدم حرف الجزم عليه!. 

ويكون فملها أمرا ونهياء ومضارعا وماضيا . 

وقد يكون جملة.اسمية . 

ويشسترط في جملة الجواب الإفادة؛ فلا يكون بما لا يفيد؛ فلا 
يجوز إن يكم ربد عو مسال بجور في الإحداء : ريد ريد فإن 
دخله معنى يخرجه للإفادة جاز نحو : إن لم تطع الله عصيتء إذ أريد 
به التنبيه على العقاب فكأنه قال : وجب عليك نا وجب على 
العاضي: كما 'جاز في الابتذاه نحو قول أبي النجم : 


إعراببالأقسال 


جسوازم الشغعل ا لضا زع 8938280888383 لانن اظانات الفا الفصل البخامس 
أنا ابو لبجم وشعري شغفرى 
للهدرى ماأاأجن صدرى 
ومنه قوله صلوات الله عليه : : فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهحرته إلى الله ورسوله ؟ . 
© 9 © 
وإذا كانت جملتا الشرط والجزاء فعليتين لم يشترط أن يكونا من 
نوع واحد : 
- إذ نارة يكونان مضارعين؛ مثل : إن نذاكر تتنجح؛ ومنه قوله 
تعالى: © وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 4. 
- وئارة يكونان ماضيين. مثل : إن حضر محمد سافر خالد؛ 
ونحو قوله تعالى : «إن أحسنتم أحستم لأنفسكم 4 , 
- وتارة يكون فعل الشرط ماضيًا والجواب مضارعاء مثل : إن 
حضر محمد أكرمته . ومنه قوله تعالى : لمن كان يريد حرث الآخرة 
د له في حرئه 4 وقوله تعالى : (( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف 
لهم أعمالهم فيها 4 . 
- كذلك قد يكون فعل الشرط مضارعا وجوابه ماضياء وإن كان 
ذلك فليلا حتى خصه سيبويه والجمهور بالضرورة الشعرية؛ نحو قول 
أبي زبيد الطائى : 


إعراب الأفعال "4١‏ 


الفصل ١‏ خا مس اظا 32 :2ن اذك جوازم الفعل ا مضارع 

من يكسدني بسسسسيئ كنت مسله 

كاشسجابين حلقه والوريد 
وقول قعنب بن أم صاحب : 
إن يسمعواربية طاروا بها فسرحا 

منى, وما سسمعوا مسن صالح دفنوا 
وقول الآخر : 
إن تصومسواوصناكم وإن تصلوا 

ملات أنفس الاأمسماء إرهايا 
وقد أجاز بعض النحاة - وم منهم الفراء - وقوع ذلك في غير 


الضرورة. وجعلوا مئه قول السنبي صلوات الله عليه : ؛ من يقم ليلة القدر 
انا واحتسابًا غفر له ما نقدم من ذنبه '؛ وقوله تعالى اران شاسل 
عليهم من السماء آية فَظلت أعنافهم لَهَا حَاضْعِين »4 ف « ظلت ١‏ فعل ماضص؛ 
وهو ممطوف على الجواب . فيكون جوابا . 

- كذلك قد يكون فعل الشرط ماضيًا والجواب أمراء كما فى 
نحو : إن قابلت سعيدا فبلغه تحيتى» ومنه قوله تعالى : ط وإن كُسُم جنا 
َاطْهروا 4 . 

ويرى جمهور النحاة أن جملتي الشرط والمسزاء تدلان على 
الزمن المستقبل حتى وإن كانتا معا أو كانت إحداهماء ماضية في 
اللفظ فإنها من ناحية المعنى تتناول المستقبل وتنصب عليه . 


إعراب الأفصال 


جوازم الف عل ا مفسارع الفصل اليخامس 

وفد ذهسب بعض النحاة إلى أنه لا بنحتم كون جملتي الشرط 
والجزاء منصرفتين إلى المستقبل ويجوز أن تدل كلناهما أو إحداهما 
على الماضي . 

ومن ذلك ما رأه المبرد من أن لفظ (كان) يبقى على دلالته على 
الزمان الاسي وإن نظام لى تركييه الشرط كما فى لخو إن 
كنت قلته فقد علمته » ونحو : إن كان فميصه قد من قبل فصدفت وهو من 
الكَاذبِين بد وإن كان قميصه فد من دبر فَكَذَبْتَ وهر من الصادقين 4, ولحو : 
ف( إن كسم جنا فاطْهْروا 4 . 

ومن ذلك أيضا ما قرره ابن مالك من أن جواب الشرط إذا كان فعلا 
ماضيا مقرونًا ب (الفاء) و (قد) لفظًا أو تقديرًا فإنه يكون ماضى اللفظ 
والمعنى جميعاء أما اقترانه بالفاء وقد لفظا فكما في نحو ( إن يسرق فقد 
سرق أخ له من قبل » , وأما تقديرا فكما في نحو : 9 وإن كان قميصه قد 
من دبر فَكَدَبْت 4 إذ التقدير فقد كذبت . 

وقد رد هذا الانجاه جمهور لنحاة؛ يقول أبو حيان ثمثلا وجهة 
نظرهم في رفض دلالة أي من جملتي الشرط والجواب على الماضي . 
١‏ ذلك مستحيل من حيث إن الشرط يتوقف عليه مشروطه. فيجب أن 
بكون الجواب على بالنسبة إلى مستقبلا, وإلا لزم من ذلك تقدم 
المستقبل على الماضي في الخارج أو في الذهن وذلك محالء فيتأول ما 
ورد من ذلك على حذف الجواب, أي : إن سرق فتأس فقد سرق أخ له 


إعراب الأفمال 


الفصل | لها مس خ2:3388:90:35:خ:71850081:3الالاتاضاكة ‏ جسؤازم الفعل ال مضارع 
من قبل. وسمى المذكور جوابا لأنه مغن عنه بحيث لا يجامعه لكثرة ما 
استعمل كذلك محذوفا ؛ . 

وواضح أن هذا الرد ينصب على نحو ما ذهب إليه ابن مالك. 
دون أن يتناول بالضرورة ما ارتاه المبرد إلا إذا توسعنا في تفسير كلام 
أببي حيان على نحو ما فعل بعض شراحه المتأخرين . 
اعراب أدوات الشرط ؛ 

يرى النحويون أن أداة الشرط الاسمية إذا دلت على زمان أو 
مكان تعرب ظرفاء فتكون في موضع نصب على الظرفية؛ كما لو 
قلت : متى تسافر أصحبكء. ونحوه قوله تعالى : «أينما تكونوا 
يدرككم الموت 4 . 

وإذا دلت على حدث أعربت مفعولا مطلقا . 

وإذا لم تدل على شىء ما سبق فلا يخلو الأمر عند الجمهور من 
أن يقع بعدها فعل لازم أو فعل متعد . 

فإن كان بعدها فعل لازم أعربت أداة الشرط مبتدأ خبره ما بعده. 
نحو : من يقم أقم معه . 

وإن كان بعدها فعل متعد لم ينصب اسما ظاهرا أعربت مفعولا 
به. نحو : من تكرم أحترمه؛ فإن نصب اسمًا ظاهراء نحو: من يكرم 
خالدا أحترمه؛ جاز في أداة الشرط عند الجمهور أن تكون في موضع 
رفع أو نصب. باعتبار أن المسألة من باب الاشتغال . 


إعراب الأفعال 


جسوازم الفعل امسا رع نظاظانااضضنض#اناننوتمدووويونه الفصل الخامس 
إعراب فمل الشرط : 

قد يكون فعل الشرط مجزوماء وقد لا يكون كذلك. وهو لا 
بجزم إلا إذا نوافرت فيه الشروط الآنية : 
١‏ - أن يكون مضارعا . "- ألا يكون ماضي المعنى . 
“- ألا يكون طلبيًا . ؛ - ألا يكون جامدا . 
ه - ألا بكون مقترئا بحرف تنفيسء وهو : السين. و: سوف. 
1- ألا يكون مقترنا بحرف نفي غير (لم) و (لا) . 
- ألا يكون مقترنًا بقد . 

فإذا لم يستكمل الفعل هذه الشروط امتنع جزمه لفظاء وفي 
جزمه محلا خلاف , 
إعراب جواب الشرط ١‏ 

قد يكون جواب الشسرط مجزوما أيضاء كما قد يكون غير 
مجزوم, أي : مرفوعا . 

والجزم في جواب الشرط قد يكون واجباء بحيث بمتنع رفعه. 
كما قد يكون جائراء بحيث يجوز فيه الرفع أيضا . 

ولذلك يرى النحويون أي في إعراب جواب الشرط إذا كان 
جملة فعلية حالات ثلاث. هي : 


إغراب الأفعمال 25> 


الفصل ١‏ ليخأ دس اناظانظائفان اا 191100ة ‏ جسوازم الفعل ا مضارع 
(أ) وجوب الجزم . (ب) جواز الحزم والرفع . 
(ج) وجوب الرفع . 
(أ) وجوب الجزم : 
يجب جرم جواب الشرط إذا محقق أمران : 
١‏ - أن يكون فعل الشرط مضارعا مجزوما . 
"- أن ينوافر في جواب الشرط الشروط التي سبق تحديدها لجزم الفعل . 
وشاهد الجملة التي تحقق فيها هذان الأمران قوله نعالى : ا ومن 
تق الله يَجِعل له مَخرجا » . 
وشد رفع الجواب مع توافر الشروط؛ كما في نحو فول عمرو بن 
يا أقرع بن حابس ياأقرع إنك إن يبصرع أخوك تصرع 
(ب) جوازم الجزم والرفع : 
يجوز جزم جواب الشرط ويجوز رفعه إذا حقى الشرط الشاني 
الذي سبق اشتراطه لوجوب الجزم دون أن يتوافر الشرط الأرل. بمعنى 
أن فعل الشرط كان ماضيًا في حين نحقق في الجزاء كافة الشروط 
الأخرى . مثل : إن قام محمد يقم خالد. أو : يقوم خالد. برفع 
الحواب وجزرمه . 


إعراب الاأفعال 


جوازم الفعل الضسا زع 333:2/3383388830ن ان ةالانالاناواظ9 الفصل الخامس 
ويشهد حواز الوجهين قول زهير : 
وإن أتاه خليل يوم مسسسالة يفول لا غالب مالي ولا حرم 
وقوله تعالى : ( من كان يريد حرث الآخرة نزد لَه في حرثه » وقوله 
ا ل ار ا ا 0 
سبحانه : © من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها 4 . 


وقول الفرزدق : 
دست رسولا بأن القوم إن قدروا عليك يشفوا صدورا ذات نوغير 
(ج ) وج وب الرفع ؛ 


يجب رفع الجواب ويمتنع جزمه إذا كان الجواب مقترنًا بالفاء أو 
إذا الفجائية . أو لم يستكمل باقى الشروط التي حددناها في جزم 
الفعل . 

ويشهد للرفع قوله تعالى : ١‏ ومن عَاد فيَسَقم الله مه 4. إذ الفعل 
هنا طلبي المعنى وإن كان خبري اللفظ. أي : لينتقم الله منه. 

© © © 

اقنران السواب بالماء ؛ 

القاعدة العامة أنه إذا كان جواب الشرط لا بصلح أن يكون فعلا 
للشرط فإنه يحب اقترانه بالفاء. وخصت بذلك عند النحويين لأنها 


إعراب الأفعال 


الفصل ١‏ رخا مس 2098:8882053 :029291267 جوازم الفهل ا مضارع 

تفيد السببية؛ ولمناسبتها للجزاء في المعنى ؛ إذ معناها للتعقيب بلا 

فصلء كما أن الجزاء يعقب الشرط . 
وهكذا تدخل الفاء جملة الجواب التي بمتنع أن تكون شرطًا كسما 

في المواضع الآنية : 

-١‏ الجملة الاسمية» نحو قوله تعالى : © وإن يمسسك بخير فهو على كل 
د 

.4 الجملة الطلبية: نحو قوله تعالى : «إإن كنتم تحبون الله فاتبعرني‎ -١ 
ونحوه باني أنواع الطلب؛ من نهي ودعاء وعرص ومخضيض‎ 
. وثتمن ورجاء واستفهام‎ 
وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من‎ «١ : وفي نحو قوله تعالى‎ 
. بعده 4 وقعت الجملة اسمية طلبية معلا‎ 

*- الجملة ذات الفعل الجامد. نحو قوله تعالى : ( إن تُبْدُوا المّدقَات 
فنعمًا هي 4 وقوله : (١‏ إن تَرَن أنا أقلّ منك مالا وولّدا » فعمسى ربي * . 

؛ - الجملة المنفية بماء نحو قوله تعالى : ( فَإن توليتم فُمَا سألكم من 
7 

ه- الجملة المنفية بلن, نحو قوله تعالى : 9 وما يَفْعْلوا من حير فلن 
يكفروه » . 


0 


إغراب الأظفمال 


جسوازم الفسهل السسارع ١100:0291121088888880‏ الفْصل الخامس 
5- الحملة المنفية بإن نحو قولك : إن نقم فإن أقوم. أي : فما أقوم . 


- الجملة المقترنة بقدء نحو قوله تعالى : « إن يسرق فَقَد مرق أخ له 


من قبل 6 . 
8- الجملة المقترنة بالسينء نحو قوله تعالى : 9 وإن تَعَاسرتم فسترضع لَه 
أخرئ » . 


4- الحملة المقترنة بسوفء نحو قوله تعالى : « من ند مدكم عن دينه 

فسوف يأني الله بقرم يحبهم ويحبوتّه 4 . 

ويرى جمهور النحاة أن هذه الفاء الرابطة جملة الجواب بجملة 
الشرط هي فاء السببية الكائنة في الإبجاب في نحو قولك : يقوم 
محمد فيقوم خالد . وكما بربط بها عند التحقيق يربط بها عند 
التقديرء ومن ثم لا يجوز الربط ببن ججملني الشرط والجواب بغيرها ؛ 
إذ هي هنا للربط السببي. وليس للتشريك فى الحكم . 

ورأى فريق أخر من النحاة أن الفاء الرابطة هنا هي العاطفة؛ وأنها 
قد عطفت جملة على جملة . 

والأصل ذكر هذه الفاء الرابطة وعدم خلو التركيب منهاء لكن .. هل 
بحوز حذفها من التركيب أو لا يحوز ؟ انجاهات ثلاثة عند النحاة : 

الأول : جواز ذكرها وحذفها مطلقاء وإليه ذهب بعض النحويين» 

استدلالا بقوله تعالى : « وإن أطعشموهم إنكم لمش كرد ». وقوله ميلم 


إعراب الأفعال 


الفصل اليخا 12:99:67 جوؤازم الفعل ا مضارع 

حون سثل عن اللقطة : ١‏ إن جاء صاحبها وإلا استمتع بها ؛ وقول 

الشاعر : 

من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان 
وقول الآخر : 

من 0 يزال ينقاد للغي والصسما سيلفى على طول السلامة نادها 


الثساني : وجوب ذكر الفاء في المواضع المحددة وعدم جواز 
حذفها مطلقّاء ونسب أبو حيان هذا الرأي للمبرد. وقد أول من انجه 
إلي وجوب الذكر ما استشهد به القائلون بالجواز من نصوص تشهد 
لحذفها . 

الثالث : يذهب إلى منع حذف الفاء الرابطة في النثر. وفي الشعر 
في غير الضرورة؛ وجواز حذفها لضرورة الشسر فحسب. وهو 
مذهب سيبويه . 
اقتران الجواب ب (إذ1) ٠‏ 

إذا كان جواب الشرط جملة اسمية موجبة غير طلسبية ولا مقرونة 
إن التوكيدية جاز أن تربط بجملة فعل الشرط بإذا الفجائية: إذا كانت 
أداة الشرط (إن) أو (إذا) وسر ذلك - عند الجمهور - ما بين الفاء 
وإذا من تشابه في كونهما لا يبدأ بهما #ولا يقع كل منهما إلا بعد ما 
فوضاب ها العاف صر الاغال 0 لسار تاليا 
قدمت أيديهم إذا هم يقنطون * . 


إعراب الأفعال 


جوازم الفشسعل الممسارع لاظال مو ظخ عدن ودوحيووموووووده اتفصل الخامس 

وبذلك لا يجوز الربط بإذا في نحو : إن أطاع الإنسان دواعي 
الهوى فوبل له؛ وإن عصى شيطانه فسلام عليه ؛ إذ الجملة في 
الموضعين طلبية . وفي نحو : إن قام محمد فما قام خالد؛ لأن الجملة 
منفية. وفي نحو : إن سافر محمود فإن محمد قادر على إعادته . أن 
الحملة مؤكدة بإن . 
هل يجوزاجتماع (الطاء) و(إذا) ؛ 

برى جمهور النحويين أن الاصل عدم اجتماع الفاء وإذا معا في 
صدر الجملة الاسمية الواقعة جوايا للشرط؛ ومرد ذلك عندهم إلى أن 
(إذا) عوض عن الفاء في الربط بين جملتي الشرط والجسواب, ولا 
يجوز الجمع بين العوض المعوض . 

وأجاز بعض النحاة الجمع بين الفاء وإذا معاء استدلالاً بقوله 
تعالى : ظ وافترب الرعد الح فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا 4, قال 
الزمخشرى : إن (إذا) هذه هى الفحائية» وقد تقع في المجازاة سادة 
مسد الفاء فإذا جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل الحزاء فيتأكد 
ولو قيل : إذا هى شاخصة. أو فهي شاخصة كان سديدا . 

© © © 

العطف على الشرط أو الجواب : 

- إذا وقع الفعل المضارع المقرون بالفاء أو الواو بين جملتي 
الشرط والحزاء؛ نحو قول الشاعر : 


إعراب الأفعال 16١‏ 


الفصل ١‏ لجخأ هس ننظاظةظا2 اننا 1ن ةونو:ة جوؤازم الفعل ال مضارع 
ومن يفتسرب منا ويخضع نؤوه ولايخش ظلما ما أقام ولا هضما 

فإن النحويين بجيزون فيه وجهين : الجزم عطمًا على فعل الشرط 
الملجزوم لفظًا كما في البيت. أو محلا إذا لم يكن مجزوما في اللفظ. 
والنصب على أن الوار للمعية ؛ لأز مضمون الحزاء ليس محقق 
الوقوع؛ فأشبه الواقع بعده الواقع بعد الاستفهام . 

- أما إذا وقع الفعل المضارع المقترن بالفاء أو الواو بعد جملتي 
الشرط والجزاء؛ نحو قوله تعالى : © وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفره 
حا سبكم به الله فيغر لمن يشاء 4. فإن يجوز فيه - عند النحاة - ثلاثة 
أوجه : الوجهان السابقان, وهما الجزم؛ والنصب. ووجه ثالث هو : 
الرفع؛ باعتبار أن الواو أو الفاء للاستتناف؛ وأن الفعل بعدهما 
مس تأنف» وقد قسرئت الآية السابقة بالأوجه الشلاثة» فالرفع قراءة 
عاصم وابن عامر؛ والحزم قراءة بافي السبعة؛ وبالنصب قرأ ابن عباس 
والأعرج . وبالثلائة أيضًا قرىء قوله تعالى : « من يلل الله فلا هادي 
له ويدرهم في طغيائهم عْمَهِونَ 4. والرفع قراءة أبي عمرو وعاصم 
والحزم قراءة باقي السبعة؛ وأما النصب فقراءة الكسائي وححمزة . 
وكذلك وردت روايات ثلاث في قول النابغة : 


فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع السئاس والبلد السام 
وناخذ بعده بذناب عسيش أجب الظهسسر ليس أمسه سمنام 


يرفع : يأخذ. ونصبه. وجزمه . 


إعراب الأفعال 
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- وجواز أكثر من وجه إعرابي في الفعل المضارع الواقع بين 
جملتي الشرط والجواب, أو بعدهماء مشروط عند جمهور النحاة بكونه 
مقرونًا بالفاء» أو الواوء كما مثلنا . ولكن الكوفيين أجازوا تعدد الوجوه 
إذا كان مقترنًا ب (لم) أيضاء استدلالا بقوله تعالى : « رمن يخرج من بييته 
مهَاجرًا إل الله وَرسُوه ميرك امات فق وق جره على الله 4 فقسد وفع 
الفعل (يدرك) بين جملني الشرط والحواب مع اقترانه ب (لم): وقد 
قرأنه الجماعة بالجزم: وقرأه بالنصب قتادة والجراح . 
الحدف في تركيب الشرط : 

ذكر النحويون أن الحذف يتناول جوانب متعددة من تر كيب 
الشرط في العربية الفصحىء وسنحاول هنا أن نلخص أهم ما قرره 
النحويون في هذا المجال : 
(أ) حدذف الشرط والجواب معا : 

يرى بعض النحويين جواز حذف جملتي الشرط والجواب معاء 
شريطة كون الاداة هى (إن) ١‏ لأنها أم الباب. ولأنه لم يرد غيرها؛ . 


مستشهدين بقول رؤبة : 
قات بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما قالت وإن 


وجعلوا منه قوله تعالى : « أو تَمُولُوا لو أنا أنزل عَلَيَنا الكشاب لَكنا 
أهدئ منهم فَُقَد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أَظلم ممن كدب 


إعراب الأفعال 


فصل خا دس 2021272001220288نفة: 1 جوازم الفهل ا مضارع 
بآيات الله 4 والتقدير عندهم : إن صدفتم فيما كنتم تعدون به من 
أنفسكم فقد جاءكم بينة. وإن كذبتم فلا أحد أكذب منكم؛ فنمن 
أظلم من كذب بآيات الله . وإئما جملت هذه الآبة من قبيبل حذف 
جملتي الشرط والجواب لأنه قد ذكر في اللفظ جملة قائمة مقام 
الجواب؛ وأما الجواب فلم يذكر . 

وجوز فريق أخر من النحاة حذف الشرط والجسواب وإن لم تكن 
الأداة إن» كقول النمر بن تولب : 
فسإن النية من يخشها فنسوف تصادفه أينما 

أي : أينما يذهب تصادفه . 

ويرى ابن مالك أن حذفهما معا ضرورة: فلا يجوز في غيرها. 
ومفهوم هذا القول أنه يستوى في عدم الجواز كون الأداة إنء أو كون 
الآداة غيرها . 
(ب) حذف الشرط والأداة ؛ 

برى جمهور النحويين أن حذف أداة الشرط وفعل الشسرط . إما 
مطرد كثير؛ أو جائز قليل . 

- فهو مطرد كثير بعد الطلب. نحو قوله تعالى : ( فَانبعوني 
يحببكم الله 4. أي : فإن تتبعوني يحببكم, وقوله : « ربا أخرنا إلى أجل 
ريب جب دعوتك ونع الرسل » أي : إن نؤخرنا نيجب. 


إغراب الأفعصال 


جسوازم الفعل امسا رع ااظاظاظن 112221022 ةثالالايدة الفصل البخامس 
- وه جائز عل قلف غير الطلب نحو قو الى :أي 
واسعة فإياي فاعبدون 4 أي : فإن لم بينأت إخلاص العسبادة لي في هذا 
البلد فاعبدوني في غيرها . وقوله : «أم انُخَدوا من دونه أَوليَاء فَاللّه هر 
الولي 4 أي : إن أرادوا أولياء بحق فالله هو الولي . 
( ج ) حدق الشرط وحده ؛ 
يجيز جمهور النحاة حذف ما علم من شرط - دون أداته - بشرطين : 
١‏ - أن تكون أداة الشرط (إن) . 
؟- أن تقترن الأداة ب (لا) النافية . 
ومن ذلك عندهم قول الأحوص : 
فطلقهائست لهابكفء وإلا يش مفرقك الحسام 
فحذف الشرط لدلالة فطلقها عليه؛ وأبقى جوابه, أي : إلا نطلقها . 
ويرى ابن هشام أن الحذف مع توافر هذين الشرطين هنا يقع كثيرا 
في اللغة؛ نحو قولك : من يسلم عليك فرحب به ومن لا فلا تعبأ به . 
أي ومن لا يسلم عليك . 
(د) حذف الجواب وحده ؛ 


برى جمهور النحويين أن حذف جواب الشرط يقع جائزاء وبقع 


واجبا . 


إعراب الألفصال 


هه" 


فصل ١‏ خا مظنت ظاظاائ الا الالاااجاكااتيض: 1 جوازْم الضعل ا مضارع 

- وهو يجوز في موصيعين : 

-١‏ إذا كان النسرط ماضيًا وعلم الجواب؛ نحو : « وإن كان كبر 
عليك إعراضهم فَإن استطعت أن تبغي نفقا في الأرض أو سلما في السمَاء 
فتأنيهم بآية 4, فقوله : (فإن استطعت) شرط حذف جوابه لدلالة 
الكلام عليه. والتقدير . فافمل. والشرط الثانى وجوابه جواب الشرط 
الأول . 

؟- إذا اجتمع القسم والشرط وتقدم القسم على الشرط وتقدم 
عليهما معا طالب خبرء فإنه يجوز حذف جواب الشرط اكتفاء 
بجواب القسمء نحو : أمجد والله إن ينجح لأكافئنه . 

- ويب حذف الجحواب في مواضع ثلاثة 

١‏ - إن كان الدال عليه ما تقدم ثما هو جواب في المعنى ولا يصح 
جعله جوابًا صناعة» وهو مذهب الجمهور . 
فلكونه جملة أسمية مجردة من الفاء لا يصح جعله جوابا. 

ونحو : أقوم إن تقم؛ أي : إن تقم أقم؛ ولا بصح كون (تقوم) 
جوابا لكونه فعلا مضارعًا مرفوعًا لزومًا . 

ونحو : فلم أرقه إن ينج منهاء أي : إن بنج منها لم أرقه؛ ولا 
يصلح أن يكون التقدم جوابا لاز الجواب اللمنفي بلم لا تدخل 
عليه الفاء . 


إعراب الأفعال 
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وقد خالفهم في ذلك الكوفيون والمبرد؛ الذين يرون أنه لا حذف 
في المواضع السابقة وأن المنقدم هو الجواب . وأجابوا عن الأول بأن 
الفاء إنما تدخل لأنها تناسب صدر الجواب إذا كان في موضعه. 
ولأنها خلف عن العمل ولا عمل مع النقديم. وعن الثاني بأن رفع 
المضارع لضعف الحرف عن العمل في متقدم؛ وعن النالث بحواز 
دخول الفاء على المنفى بلم أيضا . 

- الموضع الثاني من مواضع حذف الحواب أن يكون الدال عليه ما 
تأخر عنه من جواب قسم سابق عليه؛ نحو : ف( لين اجشمعت الإنس والجن 
على أن بأنوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 4 فجملة (لا بأنون) جواب قسم 
سابق على الشرط؛ ويدل على تقدمه تقدم اللام في (لن) لأنها موطئة 
للقسم؛ وجواب الشرط محذوف وجوبا استغئاء عنه بجواب القسم . 

*- الموضع الشالث أن يكون الدال على جواب الشرط ما تأخر 
عنه من جواب استفهام سابق عليه. وهو قول يونس وحده. نحو: أإن 
قام محمد تقوم ؟ وقد رد ذلك سيبويه مستشهدا بقوله تعالى: ١‏ أفإن 
مت فهم الْخَالدون 4 لأن دخول الفاء على الجواب دليل على أنه 
جواب الشرط . 

ومن الامثلة السابقة في هذه المواضع الشلالة ينضح أن حذف 
الجواب وجوبًا مشروط بكون فعل الشرط ماضيًا . 
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١2:22:24:‏ جوازم الفهل ا مضارع 
والحق أن القول بالحذف يرئكز على استراض حتمية وجود كل 
عناصسر نركيب الشسرط من أدوات وصيغ في جسميع المواقف 
والسياقات, دون اعتبار لأثر هذه المواقف والسباقات في الأساليب. 
مع أنه ينبغي على الباحث النحوي أن يدرس علاقة الموقف 
بالأسلوب الذي يقال فيه. بحيث لا يقن لما يفسترض وإنما يستمد 
كرات امنود 
ولو التزمنا بهذا المبدأ الذي يفرضه منهج التحليل | للغوي لانتهينا 
إلى نتبجة واضحة تتفق مع الواقع اللغوي؛ هي أن مكونات تركيب 
الشرط تختلف باختلاف المواقف اللغوية؛ فتارة يفرض الموقف أسلويا 
مكونًا من الأداة وجملة الفعل وجملة الجواب وتارة يكون الموقف من 
الوضوح بحيث لا يحناج إلى أداة أو يكتفى فيه بإحدى الجملتين . 
© © © 
اجتماعالشروط؛ 
يجيز النحويون اجتماع أكثر من شرط واحد : كما لو قلت : إن حضر 
محمد إن فهم المحاضرة فهو ناجح . ومن ذلك فول الشاعر : 
إن تستغيثوا بنا إن تدعروا تجدوا منا معاقل عززنها كرم 
ويرى جمهور النحويين وجوب الاكتفاء بحواب واحد للأفعال 
المتعددة. لكنهم اختلفوا في هذا الجواب : هل هو جواب للأول؛ أو 


إغعراب الأفعال 


جوازم الفسعل ا مضارع تاقاط ةلط بابر« اقرط وقوويةالونيتودومة الفصل اليقافنى 
هو جواب للأخير. ذهب كثيرون إلى أن الجواب للأول دون غيره. 
وأنه قد حذف الجواب من التالي له لدلالة جواب الأول عليه؛ وذهب 
فريسق آخر إلى أن الجواب للشرط الأخير؛ والشرط الأخير وجوابه 
جواب ما سبقه على إضمار الفاء. وهكذا وهو خلاف لا جدوى منه. 
ولا تترتب عليه فائدة . 
اجتماعالشرط والمفسع ؛ 

معلوم أن كلا من الشسرط والقسم يستدعي جواباء وأن جواب 
الشرط إما مجزوم. أو مقرون بالفاء أو إذاء على نحو ما ذكرناء وأما 
جواب القسم فقد يكون جملة اسمية أو جملة فعلية : 

- فإن كان جملة اسمية أكد ب (إن) و (اللام)؛ أو بإحداهما 
فحسب مثل : والله إن زيدا لقائم أو : والله لزيد قائم. أو : والله إن 
زيدا قائما .» 

- وإن كانت جملة فعلية مثبئة صدرت بمضارع أكد ب (اللام) 
و(النون) مثل : والله لأكرمن محمدا . 

- وإن كان جملة فعلية مشبتة صدرت بماض أكد ب (اللام) و(قد) 
مثل : والله لقد قام خالد . 

- وإن كان جملة منفية وجب أن يكون النفي ب (ما) أو (لا) أو 
(إن)» مثل : والله ما قام سعد والله لا يتخلف سعيد .. إلخ . 


إغراب الأفعال 


الفصل الخا جوازم الفعل ا مضارع 
فماذا يكون الحال إذا اجتمع الشرط والقسم 9 


القاعدة العامة أنه إذا اجنمع الشرط والقسم ولم بنقدم عليهما معا ما 
بنطلب خبرا يحذف جواب المتأخر منهما لدلالة جواب المتقدم عليه . 


- ففي نحو : إن قام زيد والله يقم عمرو . حذف جواب القسم 
لتأخره. لدلالة جواب الشرط المتقدم عليه . 

- وفى نحو : والله إن قام زيد ليقومن عمروء حذف جواب 
الشرط لتأخره لدلالة جواب القسم المنقدم عليه . 

أما إذا تقدم عليهما معا ما يحتاج إلى خبر. فإنه يذكر جواب 
الشرط مطلقا ويحذف جواب القسم : 

سواء كان الشرط متقدماء مثل : زيد إن حضر خالد والله أكرمه. 

أو متأخراء مثل : زيد والله إن حضر خالد أكرمه . 

وما يخالف هذه القواعد شاذ. ومن ذلك قول الاعشى : 


لنن منيت بنا عن غب معسركة لاتلفناعن دماء القسوم ننفتل !"ا 
حيث ذكر جواب الشرط مع تأخره عن القسمء ودون أن يتقدم ما 
يطلب خبرا . 
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)١(‏ اللام موطئة للقسم ء أي والله لثن . ومن ثم تقدم القسم على أداة الشسرط (إن) ولم 
يتقدمهما ما يحستاح إلى خبر . والقاعدة أن يكون الجسواب للمسم في هذه الحالة لا 
للشرط. ولككن الشاعر جعل الجواب للشرط مع تأخره . وذلك شاذ . 


00 بود إعراب الأفصال 


جوازم الف عل الخسا رع 009191001018018109008183لالالةظالن" الفصل الخامس 
نختتم هذا الفصل بعرض لا ذكره ابن مالك سي جوازم الفعلين. 
يقول : 
واجزم سه (إن)و(من)و(م)و(مهما) 
(أي)(ممستتى)(يان)(أين)(إذ ممس) 
و(حيثما)(نى) . وحرف (إذما) 
ك (إن), وبساقي الأدوات سما 
فيبدأ بسرد أدوات الشرط - ونلحظ أنه يحذف منها (إذا ما) - 
ثم يقسمها إلى فسمين فحسب ؛ حروف. وأسماءء محيلا كلا من 
القسمين الأخرين إلى واحد من هذين القسمين . ثم ينتقل بعد 
ذلك إلى ذكر أحكام بقية تركيب الشسرطء. وهو جملتا الشرط 


والحواب». فيقول: 
فعلين يقنضين , شرط قدما يتلو الجسسزاء , وجوابا وسما 
وماضيينأو مفسارعين تلفسيهما أو متخالفين 


نيقرر بادىء ذى بدء أن أدوات الشرط نقتضي وجود جملتين. 
فيكون منطقيا أن يقول بعد ذلك ما يفوله النحوبون من حذف لإحدى 
الجملتين أو كليهماء ما دام لا مفر من اقتضاء الأداة لهماء ثم ينحدث عن 
الجملنين فيقرر ضرورة نقدم الشرط في الذكرء يتلوه الجزاء الذي يمكن 
أيضا أن يوصف بكونه جواباء وبذلك يحظر تقدم الجراء في الذكرء فإذا 


إعراب الأفعال 1 


الفصل لخأ مس 20:000102200123000: 1 جوارْم الفهل ا مضارع 
تقدم لم يكن جزاء وإنما كان مفسرا للجزاء المحذوف وهو رأي جمهور 
النحاة كما أسلفناء ثم بنحدث عن نوع الصبغة الفعلية في الجملتين. 
فيرى أنهما يقعان متمائلين ماضيين. أو مضارعين أو متخالفين . بأن 
يكون الشرط ماضيا والجزاء مضارعاء أو عكس ذلك . ثم ينتقل بعد ذلك 
إلى إعراب جملة الجزاء فقط فبقول : 


وبعد ماض رفي عك ارا حسن ورفعه بعسد مضارع وهن 
واقرن بفا حتما جوابالو جعل شرطا لإن أو غيسرها لم ينجعل 
وتخلف الفساء إذا الفاجأة كإن تجداإذا ناهمافاأة 


فيرى أن الأحسن رفع الفعل الواقع في الجزاء إذا كان فعل الشرط 
ماضباء وأن الأفضل جزم هذا الفعل فى الجراء إذا كان فعل الشسرط 
مضارعا . والتعبير كما نرى غير دقيق جملة؛ لأنه لم يشر إلى شروط 
جواز الرفع وا جزم أو شروط إحدى الحالتين؛ ثم نحدث عن اقستران 
الجواب بالفاء إذا لم يصلح الجواب أن يكون شسرطاء أي لم يستكمل 
الشروط المنتصوص عليها فيه واقثرانه بإذا الغي للمفاجأة. أو وفق 
الاصطلاح النحوي الشائع إذا الفجائية وذلك إذا كان الجواب جملة 
اسمية؛ وقد اكتفى بتحديد موضعها بالمثال ثم انتقل بعد ذلك إلى العطف 


على جملة الشرط أو الحزاء فقال : 
والفعل من بعد الحزاإن يقترن بالفاأو الواو بتثليث فمن 
وجزم أو نصب لف عل إثر (ها) أو واو ) إن بالجملتين اكتنفا 


إعراب الأطفعال 


جصوازم الفهمل الضارع الفصل الخامس 
فذكر أن الفعل المضارع المقترن بالفاء أو الواو إذا وفع بعد جملتي 
الشرط والحزاء فيه ثلاثة أوجه. هي : الرفع على الاستئناف؛ والنتصب 
على المعية أو السببية؛ والحزم على العطف. وأما إن وقع بينهما فإنه لا 
يجوز فبه إلا وجهان فحسب, هما . الجزم؛ والنصب. ثم ينتقل بعد ذلك 
إلى الحديث عن الحذف في تركيب الشرط فيقول: 
والشرط يغلي عن جواب قد علم والعكس قد يأتسي إن المعلى فهم 
فيجمل المواضع التي فصلها النحويون في حالة واحدة. هي وضوح 
المعني المقصود من السياق . وبخنتم أحكامه لأدوات الشرط الجازمة 
بالحديث عن مسألة اجتماع الشرط والقسمء فيقول : 


واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ها أخرت فهو ملتزه 
وإن تواليا وقبل ذو خبر فلشرط رجح مطاقا بلا حذر 
وريما رجح بعد لم شرط بلا ذي خبسر مقسدم 


فيقرر أنه إذا اجتمع الشرط . والقسم فإما أن يتقدمهما ما بحتاج إلى 
خبر أولأء فإن تقدمهما ما بحتاج إلى خبر جعل الخبر للشرط سواء نقدم أو 
تآخر واستغنى عن جواب القسم. وإن لم يتقدم ما يحناج إلى خبر اكتفى 
بجواب المتقدم منهما واستغنى به عن جواب المتأخر . وهذا هو رأي 
الجمهورء وإن كان من النحوبين من يرجح جعل الجواب للشرط مطلقًا . 
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